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تقديـــم
تطبيقــا لأحــكام الفصــل 148 مــن الدســتور، ولاســيما الفقــرة الأخيــرة منــه التــي تنــص 
علــى أن »يقــدم الرئيــس الأول للمجلــس عرضــا عــن أعمــال المجلــس الأعلــى للحســابات أمــام 

البــرلمان، ويكــون متبوعــا بمناقشــة«.

وعــملا بمقتضيــات النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، لاســيما المادة 352 التــي 
تنــص علــى أنــه »يقــدم الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات عرضــا عــن أعمــال هــذا 
الأخيــر أمــام البــرلمان ويكــون متبوعــا بمناقشــة داخــل كل مجلــس علــى حــدة بين أعضائــه 
والحكومــة«، وبعــد توصــل المجلــسين بالتقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للحســابات برســم 
البــرلمان المغربــي في 15 ينايــر 2025 جلســة مشــتركة لمجلســي  2023 - 2024؛ عقــد 
البــرلمان، اســتغرقت أربــع وأربــعين دقيقــة، خصصــت لتقــديم عــرض الســيدة الرئيــس الأول 

ــس برســم ســنة 2023 - 2024. ــى للحســابات حــول أعمــال المجل ــس الأعل للمجل

 وبنــاء علــى مــداولات مكتــب المجلــس ذات الصلــة، ومخرجــات اجتمــاع نــدوة الرؤســاء، 
المنعقــد بتاريــخ 03 فبرايــر 2025، عقــد مجلــس المستشــارين في 10 فبرايــر 2025 جلســة 
ــي  ــز زمن ــى للحســابات، بحي ــس الأعل ــس الأول للمجل ــة لمناقشــة عــرض الســيدة الرئي عام
إجمالــي مدتــه 172 دقيقــة، موزعــة بالتســاوي بين المجلــس والحكومــة، وذلــك بحصــة 86 

دقيقــة لــكل منهمــا.

 ولقــد تولــى مجلــس المستشــارين خلال هــذه الجلســة العامــة 1 مناقشــة المحاور التــي لهــا 
علاقــة بمجــالات اهتمــام تركيبتــه الترابيــة والاجتماعيــة والمهنيــة، وتتعلــق أساســا بـ:

أولا: الجهوية المتقدمة؛
ثانيا: إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية؛

ثالثا: تقييم الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009 - 2030؛
رابعا: مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص؛

خامسا: تأهيل وتموقع الغرف المهنية؛
سادسا: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

فيما ناقش المجلسان بشكل مشترك جملة من المواضيع.

1 - تم العمل على تفصيح عدد من المداخلات المعبر عنها في الجلسة باللهجة الدارجة المغربية.

	



 عرض السيدة زينب العدوي 
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات



8
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  السنة التشريعية الرابعة: 2024 - 2025 

مناقشة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 - 2024

السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المحترمون؛

تشــرفت برفــع التقريــر الســنوي المتعلــق بأنشــطة المجلــس الأعلــى للحســابات برســم 
الفتــرة 2023 - 2024 إلــى جلالــة الملــك نصــره الله وأيــده، بعــد أن صادقــت عليــه غرفــة 

ــة. ــم المالي ــة المحاك ــات مدون ــا لمقتضي ــر 2024، طبق ــس في 25 أكتوب المشــورة بالمجل

كمــا قمــت بتوجيهــه إلــى الســادة رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلس 
المستشــارين، وتم نشــره في الجريدة الرســمية في 13 دجنبر 2024.

ــوم، يشــرفني ويســعدني أن أتقــدم أمــام المؤسســة التشــريعية الموقــرة بعــرض عــن  والي
ــا لأحــكام الفصــل 148 مــن دســتور المملكــة. ــى للحســابات، تطبيق ــس الأعل أعمــال المجل

لقاؤنــا هــذا، أيهــا الســيدات والســادة الأكارم، يعتبــر محطة دســتورية متميــزة، فضلا عن 
كونــه ينســجم مــع الممارســات الفضلــى علــى الصعيــد الدولــي، وذلــك قصــد تمكينكــم، أنتــم 
نــواب الأمــة، وتمــكين الــرأي العــام أيضــا مــن الوقــوف علــى أهــم التطــورات والإشــكاليات 

المتعلقــة بالتدبيــر العمومــي والتــي تكتســي راهنيــة كبــرى.

يحضــر إلــى جانبــي هنــا في هــذا المحفــل الدســتوري العالــي الســيدات والســادة رؤســاء 
الغــرف القطاعيــة، إلــى جانــب الســيد الكاتــب العــام ورئيســتي غرفــة التأديــب المالــي 
والتصريــح بالممتلــكات، كمــا يحضــر إلــى جانبــي رؤســاء المجالــس الجهويــة الاثنــي عشــر، 
ولأول مــرة هنــاك أيضــا المســؤولون الذيــن يعملــون بجانبــي، وقــد ســبق للســيد الرئيــس 
أن رحــب بهــم، ولأول مــرة يحضــر معنــا عشــرون قاضيــا يمثلــون عينــة مــن خيــرة القضــاة 
المستشــارين المقرريــن، وهــم جنــود الخفــاء، وهــذه الأعمــال أو بعضهــا التــي ســأقدمها لكــم 
هــي مــن صنعهــم بــكل تجــرد وكفــاءة، وهــم يمثلــون إن شــاء الله أيضــا الخلــف، وهــو اعتــراف 

أمامكــم بكفــاءة قضــاة وقاضيــات المجلــس الأعلــى.

ــام  ــل الع ــى رأســها الســيد الوكي ــة وعل ــة العام ــات النياب ــد، مكون ــا عــن بع أيضــا، تتابعن
ــك. للمل

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛

عرفــت بلادنــا ســنة 2023 تحســن مجموعــة مــن المؤشــرات المرتبطــة بالاقتصــاد الوطنــي 
وبالماليــة العموميــة، رغــم ســياق دولــي صعــب ومعقــد، تطبعــه تحــولات متســارعة وغيــر 
متوقعــة في الغالــب، ورغــم أيضــا توالــي ســنوات الجفــاف الحاد ووضعيــة الإجهــاد المائــي.
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بالنســبة للنمــو الاقتصــادي، ســجل بعــض التحســن، إذ انتقــل مــن 1,5 % ســنة 2022 
إلــى 3,4 % ســنة 2023، وحســب تقديــرات بنــك المغــرب، فــإن هــذه النســبة تراجعــت إلــى 
2,6 % عنــد نهايــة ســنة 2024 علــى أن تعــاود الارتفــاع إلــى 3,9 % مــع متــم ســنة 2025.

وللإشــارة، فإن الاقتصاد العالمي اســتمر في تراجعه خلال ســنة 2023، حيث انخفضت 
نســبة نمــوه مــن 3,5 % ســنة 2022 إلــى 3,2 % ســنة 2023، مــع تســجيل أيضــا تفاوتــات 
ملموســة في تطــور هــذه النســبة بين مختلــف دول العالــم؛ ومــن المنتظــر أن يعــرف نمــو 
الاقتصــاد العالمــي اســتقرارا خلال ســنتي 2024 و2025. حيــث يتوقــع صنــدوق النقــد 

الدولــي أن تظــل نســبته علــى التوالــي في حــدود 2.3 % و3.3 % .

وفيمــا يخــص نســبة التضخــم، بلغــت ببلادنــا 6,1 % خلال ســنة 2023، مقابــل 6,6 % 
ســنة 2022.

وتشــير تقديــرات بنــك المغــرب إلــى انخفــاض هــذه النســبة إلــى 1 % ســنة 2024، علــى 
أن تصــل إلــى 2,4 % ســنة 2025، ويعــزى هــذا الانخفــاض أساســا إلــى ســن سياســة نقديــة 

ملائمــة وإلــى تراجــع أســعار المـواد الأوليــة في الأســواق العالميــة.

وعلــى المســتوى العالمــي، عرفــت ســنة 2023 تراجعــا طفيفــا لنســبة التضخــم، إذ بلغــت 
6.7 % بعــد تســجيل مســتويات غيــر مســبوقة خلال ســنة 2022 بــأن وصلــت إلــى 8.7 %، 
ومــن المتوقــع أن يواصــل التضخــم منحــاه التنازلــي وإن بشــكل غيــر منتظــم ليتراجــع علــى 

الصعيــد العالمــي إلــى 3.7 % في 2024 ثــم 3.2 % ســنة 2025.

أمــا علــى مســتوى الماليــة العموميــة، فحســب معطيــات وزارة الاقتصــاد والماليــة، يظهــر 
تنفيــذ الميزانيــة إلــى غايــة متــم شــهر نونبــر 2024 تحســنا للمداخيــل العاديــة بنســبة 15,1 %، 
بفعــل الأداء الملحــوظ والهــام للمــوارد الضريبيــة التــي ارتفعــت بمــا قــدره 12 %. بالمــوازاة 
ســجلت النفقــات الإجماليــة ارتفاعــا بنســبة 12,5 % إثــر تزايــد نفقــات الســلع والخدمــات.

أما بالنسبة لعجز الميزانية، فقد انخفض من 5,4 % سنة 2022 إلى 4,4 % سنة 2023.

وبالنظــر إلــى هــذه التطــورات ووفقــا للتوقعــات الماكــرو اقتصاديــة لبنــك المغــرب فــإن 
ــغ 4.5 % مــن النــاتج الداخلــي الخام مــع نهايــة 2024، مقابــل 4.4 % ســنة  عجــز الميزانيــة بل
2023 و5.4 % سنة 2022 ومن المرتقب أن يتراجع إلى 4.2 % في 2025 ثم 3.9 % في 2026.
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وعلــى مســتوى المديونيــة، ارتفــع المبلــغ الجاري للديــن العمومــي بنســبة 6,8 % مقارنــة 
بســنة 2022، حيــث بلــغ 1.016,6 مليــار درهــم في ســنة 2023، وهــو مــا يمثــل 69,5 % مــن 
النــاتج الداخلــي الإجمالــي، مســجلا بذلــك تراجعــا مقارنــة بســنة 2022 حيــث كانــت هــذه 

النســبة تشــكل 71,5 %.

 وحســب تقديــرات بنــك المغــرب يتوقــع أن يصــل إلــى 70.5 % مــن النــاتج الداخلــي 
الإجمالي في نهاية 2024 قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 69.5 %  في 2025 و68.7 % في 2026 
وفي هــذا الصــدد، ومقارنــة بســنة 2022، فقــد ســجل الديــن الخارجــي ، في ســنة 2023، 

ــي 5.6 %. ارتفاعــا بنســبة 10.8 % بينمــا بلغــت نســبة ارتفــاع الديــن الداخل

ــة حــول تنفيــذ قانــون الماليــة لســنة 2024، التــي أعلنــت عنهــا  وتشــير المعطيــات المؤقت
الحكومــة خلال الأســبوع المنصــرم، أن عجــز الميزانيــة ســيبقى في حــدود 4 % مــن النــاتج 
الداخلــي الخام وأن نســبة ديــن الخزينــة ستســتقر في 69,5 % مــن النــاتج الداخلــي الخام 

مــع نهايــة 2024.

ــى للحســابات بعــض المخاطــر التــي  ــة، يســجل المجلــس الأ عل ــة العمومي وعلاقــة بالمالي
يتــعين معالجتهــا علــى الأمديــن القصيــر والمتوســط، بالنظــر إلــى الضغــوط المتزايــدة علــى 

الماليــة العموميــة، وإلــى وتيــرة تنفيــذ بعــض الإصلاحــات المبرمجــة.

 ذلــك، أن تفاقــم إشــكالية الإجهــاد المائــي تســتلزم اســتثمارات كبــرى ومســتعجلة تقــدر 
بـــ 143 مليــار درهــم برســم الفتــرة 2020 - 2027، كمــا أن التأهيــل العــام لمنطقــة الحــوز 
يســتدعي مــوارد ماليــة مهمــة لتمويــل برامــج الإعمــار ومســاعدة المتضرريــن مــن الزلــزال، 
حيــث تجــاوزت النفقــات في هــذا المجال 9,5 مليــار درهــم إلــى حــدود نهايــة أكتوبــر 2024.

كمــا يتواصــل تنزيــل الإصلاحــات الكبــرى التــي أطلقتهــا بلادنــا، خصوصــا إصلاح 
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة والتــي مــن المتوقــع، حســب آخــر تقديــرات وزارة الاقتصــاد 
والماليــة، أن تبلــغ كلفتــه 53,5 مليــار درهــم عنــد تفعيــل جميــع آليــات الحمايــة الاجتماعيــة 

ــة. ــة الدول ــار درهــم ســوف تمــول مــن ميزاني ســنة 2026، منهــا 38,5 ملي

المســألة الثالثــة، علــى صعيــد آخــر، فــإن تأهيــل البنيــة التحتيــة الرياضيــة والســياحية 
والاتصــال والمــواصلات، اســتعدادا لاســتضافة المغــرب، لــكأس إفريقيــا للأمم ســنة 2025 
ونهائيــات كأس العالــم لـــ 2030 مشــاركة مــع إســبانيا والبرتغــال، يتطلــب تعبئــة مــوارد ماليــة 

هامــة لتمويــل هــذه الاســتثمارات الكبــرى.
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واعتبــارا لتطــور نفقــات الاســتثمار المنجــزة في إطــار الميزانيــة العامــة للدولــة والتــي 
انتقلــت مــن 52,3 مليــار درهــم ســنة 2015 إلــى 119,2 مليــار درهــم ســنة 2023، يتــعين 
الحفاظ على مجهود الاســتثمار العمومي هذا، والســعي لأن يشــكل رافعة فعلية للاســتثمار 
 (l’optimisation) الخاص، من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل
للاســتثمارات العموميــة، وعبــر ترشــيد النفقــات وتحديــد وضبــط الأولويــات واللجــوء أيضــا 

إلــى الشــراكات مــع القطــاع الخاص.

وارتباطــا بتعبئــة المـوارد، يتوقــع أن تســهم أيضــا الإصلاحــات الجاريــة في المجال الجبائي 
)هنــاك نتائــج جــد هامــة علــى المــوارد الضريبيــة وإصلاح قطــاع المؤسســات والمقــاولات 
العموميــة ومنظومــة الاســتثمار( في تخفيــف الضغــط علــى الماليــة العموميــة، وذلــك لما يمكــن 
ــة  ــة مــن جهــة، ومــن تقليــص التحــويلات مــن ميزاني ــة إضافي أن تتيحــه مــن مــوارد عمومي
الدولــة لفائــدة المؤسســات العموميــة. )تحــويلات الدولــة للمؤسســات فاقــت 65 مليــار درهــم 
ســنة 2023، مقابــل مســاهمات وعائــدات في ميزانيــة الدولــة لــم تتجــاوز 16,8 مليــار درهــم، 

برســم نفــس الســنة(.

كمــا أن مــن بين الأهــداف المتوخــاة مــن إصلاح منظومــة الاســتثمار، الرفــع مــن نســبة 
مســاهمة الاســتثمار الخاص الذي يجب أن يعكس فعليا الدينامية التي يشــهدها الاســتثمار 
العمومــي، وبالتالــي التخفيــف مــن الضغــوط علــى الماليــة العموميــة، بالإضافــة إلــى مــا يمكــن 
أن يوفــره إصلاح منظومــة الاســتثمار مــن عائــدات ضريبيــة، مــن شــأنها الرفــع مــن القــدرات 

التمويليــة لميزانيــة الدولــة وكــذا لميزانيــة الجماعــات الترابيــة.

وإذا كان مــن شــأن هــذه الإصلاحــات توفيــر هوامــش هامــة للاســتجابة لحاجيــات 
التمويــل، فــإن الحــرص علــى مواصلــة تســريع تنفيــذ هــذه الإصلاحــات يكتســي أهميــة 
بالغــة، تــداركا لــكل تأخــر في إنجازهــا، وضمانــا أيضــا لتعبئــة المــوارد اللازمــة في أفــق 
يتناســب مــع توقيــت بــروز الحاجيــات وضبطهــا، ولترســيخ أيضــا مــوارد تمويليــة قــارة، مــع 
ــة. ــة العمومي ــة المالي ــى ميزاني ــكار مصــادر أخــرى لتخفيــف الضغــوط عل الاســتمرار في ابت

علاقــة أيضــا بالمخاطــر المحتملــة التــي قــد تواجههــا الماليــة العموميــة علــى المـديين البعيد 
والمتوســط، فــإن المجلــس يؤكــد مجــددا علــى الحاجــة الملحــة إلــى مباشــرة وتســريع إصلاح 
منظومــة التقاعــد، وقــد ســبق للمجلــس أن أصــدر توصيــات في هــذا الشــأن في تقريــره حــول 
ــي بعــد إنجــاز  ــى الشــروع في الإصلاح الهيكل ــا إل منظومــة التقاعــد لســنة 2013، دعــا فيه

الإصلاح المقياـسـي.
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كمــا أن تقريــر المجلــس المتعلــق بالصنــدوق المغربــي للتقاعــد )والــذي صــدر ســنة 2017( 
أورد ضمــن توصياتــه الأهــداف الاســتراتيجية التــي يجــب أن يتوخاهــا إصلاح هــذا النظــام 

والـشـروط الضرورـيـة للحـفـاظ عـلـى اـسـتدامته.

تجــدر الإشــارة، أيتهــا الســيدات والســادة النــواب، أن الصنــدوق المغربــي للتقاعــد ســجل 
ــى تراجــع في  ــؤدي إل ــة ســنة 2023، ممــا ي ــد نهاي ــار درهــم عن ــغ 9,8 ملي ــا بمبل عجــزا تقني
الأرصــدة الاحتياطيــة لهــذا الصنــدوق التــي بلغــت 65,8 مليــار درهــم عنــد متــم ســنة 2023، 
ومــن المتوقــع، حســب معطيــات وزارة الاقتصــاد والماليــة، أن تســتنفذ في حــدود ســنة 2028.

يســجل المجلس في هذا الصدد إعلان الحكومة مؤخرا عن عزمها الشــروع في الإصلاح 
المرتقب خلال الشــهر الحالي.

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛

ارتباطــا بــكل هــذه التحديــات، وتنــزيلا لتوجهــات المخطــط الاســتراتيجي الــذي اعتمــده 
المجلــس الأعلــى للحســابات للفتــرة الممتــدة مــن 2022 إلــى 2026، أعــرض علــى أنظاركــم 
حصيلــة موجــزة لأهــم أعمــال المجلــس خلال الفتــرة 2023 - 2024، علمــا أنــه ســيتم توزيــع 
حقيبــة تحمــل مجموعــة مــن الوثائــق، منهــا عرضــي هــذا في صيغتــه المطولة، ووثيقة ستيســر 
لكــم بصفــة أنفوغرافيــة مبســطة جميــع المهــام التقييميــة مــع تتبــع الأوراش الكبــرى ومهــام 
مراقبــة التســيير وكــذا المهــام القضائيــة ســيتم توزيعهــا عليكــم بــإذن الله، بعــد عرضــي هــذا.

واعتبــارا للتقريــر الســنوي المفصــل الــذي تم نشــره، ولأن الحيــز الزمنــي لا يتيــح تفصيــل 
مختلــف الأنشــطة، أود التركيــز علــى بعــض الخلاصــات لأهــم أشــغال المجلــس، علاقــة 
بتحديــات تحــسين التدبيــر العمومــي والتحديــات المتصلــة بتفعيــل مبــدأ ربــط المســؤولية 

بالمحاســبة.

سأتناول عرضي هذا في ثلاثة محاور أساسية:
- المحور الأول: يخص تتبع تنزيل أوراش الإصلاحات الكبرى؛	
- المحــور الثانــي: أهــم نتائــج مهــام تقييــم البرامــج والمشــاريع العموميــة ومهمــات مراقبــة 	

التسيير؛
-  المحور الثالث: يخص المهام المرتبطة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.	
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بخصوص تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى، موضوع المحور الأول:

علــى غــرار الســنتين الســابقتين، واصــل المجلــس الأعلــى للحســابات تتبــع تنزيــل أوراش 
الإنجــازات وتحديــد المخاطــر  تقــدم  بتقييــم  قــام  ببلادنــا، حيــث  الكبــرى  الإصلاحــات 
والتحديــات التــي يمكــن أن تعيــق تحقيــق الأهــداف المتوخــاة مــن هــذه الإصلاحــات، ويتعلــق 
العموميــة،  والمقــاولات  والمؤسســات،  والاســتثمار،  الاجتماعيــة،  الحمايــة  بــورش  الأمــر 

الجبائــي. والإصلاح 

وهــذه الســنة تمــت إضافــة ورشين وهمــا اللذيــن ســوف أتوقــف عندهمــا، يتعلقــان 
بإشــكالية الماء والجهويــة المتقدمــة، أدرجــت خلاصــة لهمــا ضمــن التقريــر الحالــي.

بخصــوص قطــاع الماء، اعتمــدت بلادنــا منــذ الســتينات سياســات مائيــة اســتباقية، ابتداء 
مــن سياســة بنــاء الســدود، لتحــسين اســتدامة المـوارد المائيــة وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة 
ــالماء الشــروب  ــد ب ــي للتزوي ــج الوطن ــى البرنام ــة، وصــولا إل ــة والاقتصادي ــات البيئي التحدي
وميــاه الســقي 2020 - 2027، الــذي يــروم توفيــر الماء الصالــح للشــرب وتلبيــة احتياجــات 

القطاعــات الإنتاجيــة، بــغلاف مالــي قــدره 143 مليــار درهــم.

ــر  ــار مت ــة للســدود مــن 18,7 ملي ــة الإجمالي في هــذا الصــدد، ارتفعــت الســعة التخزيني
مكعــب ســنة 2020، إلــى 20,7 مليــار متــر مكعــب عنــد متــم ســنة 2023، تبعــا لتشــغيل 
مجموعــة مــن الســدود الكبيــرة التــي شــرع في إنجازهــا قبــل إطلاق البرنامــج، خاصــة ســدود 
تودغــى، تيــداس، أكــدز وســد فاصــك، علمــا أن بعضهــا تأخــر في التنفيــذ بســبب فســخ 
صفـقـات الأـشـغال المتعلـقـة بـهـا، كـمـا ـهـو الـشـأن بالنـسـبة لـسـد ـمـداز وـسـد ـتـاركا أوـمـادي.

وبالنظــر إلــى المخــزون الحالــي للميــاه بالســدود والــذي لا يتجــاوز 29 % في نهايــة دجنبــر 
2024، مــن اللازم توجيــه مشــاريع بنــاء الســدود نحــو المناطــق التــي تعــرف تســاقطات 
مطريــة مهمــة مــن أجــل تفــادي ضياعهــا وضعــف أو عــدم الاســتفادة منهــا، لاســيما في 

الحــوضين ســبو واللوكــوس.

مــن اللازم أيضــا تســريع المشــاريع المتعلقــة بالربــط بين الأحــواض المائيــة كحــل مبتكــر 
يســاهم في الحــد مــن الخصــاص المائــي علــى مســتوى المناطــق التــي تعانــي مــن تراجــع في 

مواردـهـا المائـيـة ويـسـاهم أيـضـا في التخفـيـف ـمـن التباـيـن المجاـلـي لتوزـيـع ـهـذه الممـوارد.

ــة للوكــوس وســبو  ــق الأمــر أساســا باســتكمال مشــاريع الربــط بين الأحــواض المائي يتعل
وأبــي رقــراق وأم الربيــع، وكــذا تســريع المشــاريع المرتبطــة بتعبئــة المــوارد غيــر الاعتياديــة، 
ــاه البحــر، ممــا  ــاه العادمــة المعالجــة وكذلــك تحليــة مي كتلــك المتعلقــة بإعــادة اســتعمال المي
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ســيمكن مــن تعزيــز التدبيــر المندمــج للمــوارد المائيــة وحمايــة أكبــر للمخــزون الاســتراتيجي 
مــن الميــاه الجوفيــة.

وعلاقــة بتدبيــر الطلــب والاقتصــاد وتثــمين الماء، وبالرغــم مــن الجهــود المبذولــة لتحديــث 
ــق الاقتصــاد في  ــري الموضعــي لتحقي شــبكات الســقي الجماعــي وتوســيع نطــاق اســتخدام ال
ــى  ــاه الســقي، فإل ــى مي ــب عل ــادة الطل ــم يمكــن مــن الحــد مــن زي ــك ل اســتهلاك الماء، فــإن ذل
غايــة نهايــة ســنة 2023، لــم تتجــاوز المســاحة المجهــزة بنظــام الســقي الموضعــي حوالــي 50 % 
ــى الصعيــد الوطنــي، بالنظــر إلــى بــطء وتيــرة التجهيــز  مــن إجمالــي المســاحة المســقية عل
الداخلــي للضيعــات الفلاحيــة في إطــار مشــاريع التحــول الجماعــي إلــى نظــام الســقي هــذا.

كمــا أن القطــاع الفلاحــي لا يســتفيد مــن الإمكانــات التــي توفرها الميــاه العادمة المعالجة، 
والتــي بلــغ حجمهــا ســنة 2023 حوالــي 37 مليــون متــر مكعــب، يرجــع ذلــك لعــدة عوامــل، 
منهــا غيــاب معاييــر لتحديــد خصائــص جــودة الميــاه العادمــة المعالجــة مــن أجــل الاســتعمال 

في هــذا القطــاع.

إن التدبيــر الأنجــع للمــاء يقتضــي أيضــا مواصلــة تقليــص الكميــات المهمــة للتســربات في 
شــبكات النقــل بالرفــع مــن مردوديتهــا مــن 77 % كمعــدل وطنــي حاليــا، إلــى 80 % كهــدف 

في أفــق 2030.

مــن جهــة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن أن بلادنــا عملــت علــى ملاءمــة الترســانة القانونيــة 
ــددة  ــة متع ــرن بمقارب ــم تقت ــا ل ــة م ــر كافي ــة تظــل غي ــة القانوني ــإن المقارب ــالماء، ف ــة ب المتعلق
الأبعــاد، تضمــن تحقيــق التكامــل والالتقائيــة بين قطاعــات الماء والفلاحــة والطاقــة وتلائــم 

اســتراتيجياتها وأيضــا اندماجهــا علــى المســتوى الترابــي.

وانطلاقــا مــن التجــارب الناجحــة المرصــودة علــى الصعيــد الدولــي، يتــعين اللجــوء 
إلــى اســتعمال الطاقــات المتجــددة قصــد تعبئــة المــوارد المائيــة، خاصــة في مجــال تحليــة 
ميــاه البحــر، مــع تشــجيع البحــث العلمــي في المجال المائــي والانفتــاح أكثــر علــى الجامعــات 
ومختبــرات البحــث المغربيــة كــي تســاهم في اقتــراح حلــول للإشــكاليات البيئيــة، لاســيما تلــك 

المتعلـقـة ـبـالماء والترـبـة أيـضـا.

كمــا ينبغــي اســتغلال كافــة قنــوات التواصــل الممكنــة مــن أجــل توعيــة الشــركات والمقــاولات 
في ســائر القطاعــات، والأســر والمواطــنين، بضــرورة ترشــيد الســلوك الاســتهلاكي للمــاء، فضلا 

عــن ضــرورة تفعيــل آليــات الــردع تجــاه الســلوكات المشــينة واللامســوؤلة لاســتهلاك الماء.
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الــورش الثانــي هــو الــورش الإصلاحــي للجهويــة المتقدمــة: باشــر المجلــس، كمــا قلــت قبــل 
قليــل، خلال ســنة 2024 تتبــع هــذا الإصلاح، وذلــك اســتكمالا للمهمــة الموضوعاتيــة التــي 
أنجزهــا بهــذا الخصــوص في نوفمبــر 2023؛ وســيعمل المجلــس أيضــا في الفصــل الأول مــن 

هــذه الســنة علــى نشــر نتائــج تقييــم برنامــج الحــد مــن الفــوارق المجاليــة.

وفي هــذا الإطــار، يســجل المجلــس مبــادرة الســلطات العموميــة إلــى تســريع هــذا الــورش 
مــن خلال مجموعــة مــن الإصلاحــات القانونيــة والمؤسســاتية المرتبطــة ســواء باللامركزيــة 
واللاتمركــز الإداري، بالإضافــة إلــى تخصيــص آليــات متجــددة ومــوارد لمواكبــة الجهــات في 
تفعيــل اختصاصاتهــا ودعــم قدراتهــا التدبيريــة، فقــد اســتمر المنحــى التصاعــدي للمــوارد 
الماليــة المرصــودة مــن قبــل الدولــة لفائــدة الجهــات، حيــث بلــغ إجمالــي المـوارد المحولــة مــن 
قبــل الدولــة حوالــي 57,64 مليــار درهــم خلال الفتــرة مــن ينايــر 2018 إلــى متــم ســنة 
2024، كمــا ارتفعــت المســاهمات المخصصــة مــن الصنــدوق الخاص لحصيلــة حصــص 
ــار درهــم  ــى 8,79 ملي ــار درهــم ســنة 2016 إل الضرائــب المرصــودة للجهــات مــن 3,79 ملي
ســنة 2023، بالإضافــة إلــى مــوارد صنــدوق التضامــن بين الجهــات التــي بلغــت 6,19 مليــار 

درهــم خلال نفــس الفتــرة.

غيــر أن وتيــرة تفعيــل هــذا الــورش الهيكلــي والاســتراتيجي تســتلزم المزيــد مــن الجهــود 
لتســريع تنفيــذ الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري علــى أرض الواقــع، مــن خلال تفعيــل 
الإجــراءات المبرمجــة وتقييــم النتائــج، حيــث إن معــدل إنجــاز خارطــة الطريــق المتعلقــة 

بالميثــاق المذكــور لــم يتجــاوز 36 % إلــى غايــة منتصــف أكتوبــر 2024.

كمــا تبقــى وتيــرة نقــل وتفويــض الاختصاصــات ذات الأولويــة المتعلقــة بالاســتثمار إلــى 
المصالــح اللاممركــزة، تبقــى غيــر كافيــة، لــم تتجــاوز نســبتها 38 % في منتصــف أكتوبــر 2024.

بخصــوص الإطــار القانونــي المؤسســاتي للجهويــة المتقدمــة، يظــل تحقيــق الأهــداف 
المتوخــاة، وخاصــة تمــكين الجهــات مــن أداء أدوارهــا التنمويــة علــى النحــو الأمثــل، رهينــا 
بحصــر وملاءمــة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المرتبطــة بمجــال تــدخلات القطاعــات 
الوزاريــة ذات الصلــة باختصاصــات الجهــات، منهــا 18 مجــالا ضمــن الاختصاصــات الذاتيــة 
للجهــات و3 مجــالات ضمــن الاختصاصــات المشــتركة، وذلــك مــن أجــل تحديــد حــدود تدخــل 

مختلــف الفاعــلين العمومــيين وتــدارك تداخــل مهامهــم مــع اختصاصــات الجهــة.
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مــن المهــم أيضــا تحديــد اختصاصــات وتنظيــم التمثيليــات الإداريــة الجهويــة المشــتركة 
ونقــل  الإداري  للاتمركــز  الوزاريــة  اللجنــة  إحداثهــا  علــى  صادقــت  التــي  والقطاعيــة 
الاختصاصــات التقريريــة إليهــا، وذلــك لتحقيــق وحــدة عمــل مصالــح الدولــة علــى المســتوى 
الجهــوي وضمــان حســن التنســيق في مــا بينهــا، حيــث صــودق علــى إحــداث ثلاث تمثيليــات 

ــتين. ــتين قطاعي ــى تمثيلي ــة إل مشــتركة بالإضاف

وبالنســبة لآليــات تفعيــل الجهويــة المتقدمــة، ســجل المجلــس محدوديــة اعتمــاد آليــة 
التعاقــد بين الدولــة والجهــات لتنفيــذ المشــاريع ذات الأولويــة المدرجــة ضمــن الجيــل الأول 

ــة. ــة الجهوي مــن برامــج التنمي

ــى  ــع عل ــط، مســطرة التوقي ــات، فق ــع جه ــرة 2020 - 2022، اســتكملت أرب خلال الفت
عقــود البرامــج بين الدولــة والجهــات، شــملت 197 مشــروعا تنمويــا بكلفــة إجماليــة قدرهــا 
23,56 مليــار درهــم. غيــر أن معــدل المشــاريع مكتملــة الإنجــاز ضمــن عقــود هــذه البرامــج 
لــم يتجــاوز 9 %، في حين بلغــت نســبة المشــاريع في طــور الإنجــاز 80 %، وهــذا إلــى غايــة 

متــم أبريــل 2024.

هــذا، ويبقــى نجــاح التعاقــد بين الدولــة والجهــات وباقــي المتدخــلين رهينــا باعتمــاد إطــار 
تنظيمــي يحــدد بشــكل واضــح التزامــات مختلــف الأطــراف خلال مراحــل إعــداده وتنفيــذه، 
وكــذا ترشــيد وضبــط آجــال الإجــراءات المتعلقــة بمســطرة إبــرام العقــد، بهــدف تــدارك 

النقائــص المســجلة علــى مســتوى تنفيــذ الجيــل الأول مــن برامــج التنميــة الجهويــة.

تســتدعي هــذه الوضعيــة تحــري الدقــة في تحديــد المشــاريع ذات الأولويــة المقــرر إنجازها 
في إطــار عقــد بين الدولــة والجهــة وباقــي المتدخــلين، يتضمــن الآليــات الكفيلــة بإنجاحهــا، لا 

ســيما مــن خلال تحديــد شــكليات إبــرام وتنفيــذ هــذا العقــد.

أضحــى أيضــا، أيهــا الســيدات والســادة النــواب المحترمــون، مــن الضــروري مواكبــة 
الجهــات في إنجــاح برامــج التنميــة الجهويــة التــي تم التأشــير عليهــا لتــدارك النقائــص 
المســجلة في الســابق، بالطبــع مــع مراعــاة قدراتهــا التدبيريــة والمـوارد الماليــة الملتــزم بتعبئتهــا.

وبخصــوص الجيــل الثانــي مــن البرامــج التنمويــة للفتــرة 2022 - 2027 فإلــى غايــة 
منتصــف شــهر أكتوبــر 2024، لــم تصــادق مجالــس الجهــات علــى عقــود البرامــج المتعلقــة 
بهــا. ويعــزى هــذا الوضــع إلــى عــدم تزامــن التخطيــط لمرحلــة إعــداد هــذه العقــود مــع 

يـة. يـة الجهوـ مـج التنمـ مـسـطرة إـعـداد براـ



17
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  السنة التشريعية الرابعة: 2024 - 2025 

مناقشة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 - 2024

كمــا لــم يســاعد، أيضــا التأخيــر الحاصــل في تعيين رؤســاء التمثيليــات الإدارية القطاعية 
والمشــتركة علــى مســتوى الجهــات وتفويــض الاختصاصــات التقريريــة إليهــم، علــى تيســير 

مســطرة التشــاور حــول مضمــون هــذه العقــود بين الجهــات والقطاعــات الوزاريــة المعنيــة.

التــي  التوصيــات  المجلــس  يســجل  القادمــة،  للمرحلــة  الطريــق  خارطــة  وبخصــوص 
أســفرت عنهــا المناظــرة الوطنيــة الثانيــة للجهويــة المتقدمــة المنعقــدة في دجنبــر المنصــرم 
والتــي تتماشــى مــع الخلاصــات التــي أوردهــا المجلــس في تقريــره حــول التقييــم المؤسســاتي 
للجهويــة المتقدمــة في نونبــر 2023 مــن خلال تتبعــه لهــذا الــورش الإصلاحــي الاســتراتيجي.

السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛
المحــور الثانــي يســتعرض أهــم نتائــج مهــام تقييــم البرامــج والمشــاريع العموميــة ومهمــات 

مراقبــة التســيير في مجــال تقييــم البرامــج والمشــاريع العموميــة.

في هــذا الصــدد، أود أن أتطــرق لاثــنين مــن هــذه المشــاريع، بالنظــر لأهميتهــا، ويتعلــق 
ــة  ــة لمحارب ــة 2009 - 2030 والاســتراتيجية الوطني ــة الوطني الأمــر بالاســتراتيجية الطاقي

الأميــة.

المكونــات  مــن  مجموعــة  تضمنــت   2030  -  2009 الوطنيــة  الطاقيــة  الاســتراتيجية 
الهامــة كقطاعــات الكهربــاء، الطاقــات المتجــددة، والنجاعــة الطاقيــة، والوقــود، والمحروقات، 
والطاـقـة النووـيـة، والتنقـيـب ـعـن الهيدروكربوـنـات، والصـخـور الزيتـيـة، والطاـقـة الحيوـيـة.

لقــد تم تحقيــق إنجــازات هامــة مكنــت مــن تعزيــز مكانــة المغــرب في مجــال الانتقــال 
الطاقــي، حيــث يحتــل الرتبــة الرابعــة إفريقيــا والثالثــة عربيــا مــن حيــث القــدرة المثبتــة 

لإنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة.

 غيــر أن بعــض الجوانــب ماتــزال في حاجــة إلــى تحــسين، ترتبــط أساســا بحكامــة 
القـطـاع الطاـقـي وبممـدى تحقـيـق الأـهـداف المححـددة لمختـلـف ـهـذه المكوـنـات الـتـي ذكرتـهـا.

لقــد ركــز التخطيــط الطاقــي بشــكل أساســي علــى قطــاع الكهربــاء، حيــث تمــت بلــورة 
ــم تشــمل هــذه  ــة، في حين ل ــة الكهربائي ــل الطاق ــد ونق ــز المرتبطــة بتولي مخططــات التجهي
العمليــة جوانــب أخــرى مهمــة، كتــأمين الإمــدادات والنجاعــة الطاقيــة وتنويــع مصــادر 
الطاقــة، ممــا يبــرز الحاجــة إلــى إرســاء رؤيــة شــمولية في مجــال التخطيــط في هــذا القطــاع. 
كمــا أن اللجــوء إلــى آليــة التعاقــد بين الدولــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة لقطــاع 
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الطاقــة ظــل محــدودا، رغــم القيــام بعــدة مبــادرات في هــذا الاتجــاه، منــذ ســنة 2008، أي 
ســنة قبيــل إطلاق هــذه الاســتراتيجية، حيــث تم إبــرام عقــدي برامــج فقــط مــع المكتــب 
الوطنــي للكهربــاء والماء الصالــح للشــرب، غطــى الأول الفتــرة مــن 2008 إلــى 2011 وشــمل 

ــى 2017. ــرة مــن 2014 إل ــي الفت الثان

وفيما يتعلق بالإنجازات على مســتوى مختلف مكونات هذه الاســتراتيجية، اســتراتيجية 
الطاقــة الوطنيــة، انتقلــت حصــة الطاقــات المتجــددة في القــدرة المثبتــة مــن 32 % ســنة 2009 
إلــى 40 % ســنة 2023، وبلغــت 44,6 % في غشــت 2024 متوخيــة بلــوغ حصــة 52 % كهــدف 

في أفــق 2030.

وقصــد بلــوغ هــذا الهــدف، هــدف 52 %، يتــعين تســريع وتيــرة إنجــاز عــدد مــن المشــاريع 
ــم بعــد الترخيــص لعــدد مــن  ــم يت ــى ســبيل الإشــارة، ل ــاج هــذه الطاقــات. وعل المتعلقــة بإنت
المشــاريع التــي تقــدم بهــا القطــاع الخاص في إطــار القانــون رقــم 13.09، وذلــك نظــرا لنقــص 

القــدرة الاســتيعابية لشــبكة نقــل الكهربــاء.

لقــد أضحــت بلــورة اســتراتيجية وطنيــة للنجاعــة الطاقيــة والمصادقــة عليهــا وأجرأتهــا، 
ووضــع إطــار تحفيــزي بهــدف تشــجيع تدابيــر النجاعــة الطاقيــة، ضــرورة ملحــة، فعلــى 
الرغــم مــن أن الاســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة جعلــت مــن النجاعــة الطاقيــة أولويــة وطنيــة، 
إلا أنــه لــم يتــم اعتمــاد أي اســتراتيجية تخــص هــذه النجاعــة الطاقيــة، واتســمت التدابيــر 

التــي تم تنفيذهــا بمحدوديتهــا.
وهكــذا، لــم تتجــاوز نســبة اقتصــاد الطاقــة 5,8 % وهــي نســبة تظــل بعيــدة عــن الهــدف 
المتوخــى في أفــق ســنة 2030 وهــو 20 %، وقــد ســاهم أيضــا في هــذه المحدوديــة، ضعــف 
المـوارد الماليــة وتأخــر إصــدار عــدد مــن النصــوص التطبيقيــة المتعلقــة بالقانــون رقــم 47.09 
المتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة، إضافــة إلــى عــدم وجــود إطــار تحفيــزي قــادر علــى إرســاء ثقافــة 

النجاعــة الطاقيــة لــدى القطاعــات المعنيــة.
مــن جهــة أخــرى يعــرف قطــاع المحروقــات، وضعيــة تســتدعي وضــع آليــات لتدبيــر 
ومراقبــة مخزونــه الاحتياطــي، بهــدف التخفيــف مــن أثــر تقلبــات الأســعار في الســوق الدولية 

وانعكاـسـاتها عـلـى الأـسـعار في الـسـوق الوطنـيـة.
فمنــذ اعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة ســنة 2009، ظلــت المخزونــات الاحتياطيــة 
لمختلــف المنتجــات البتروليــة دون المســتوى المحــدد في 60 يومــا، حيــث لــم تتعــدى مخزونــات 
كل مــن الغــازوال والبنزيــن وغــاز البوتــان خلال ســنة 2023 علــى ســبيل المثــال، علــى التوالــي 

32 و37 و31 يومــا.
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كمــا أن تنويــع نقــاط دخــول المنتجــات البتروليــة المســتوردة بقــي محــدودا، حيــث أضيفــت 
نقطــة دخــول فريــدة تتمثــل في مينــاء طنجة-المتوســط، منــذ إطلاق الاســتراتيجية الطاقيــة 

الوطنيــة 2009 - 2030.
في مــا يخــص قطــاع الغــاز الطبيعــي، لــم يتــم اســتكمال المبــادرات المتخــذة لتطويــره منــذ 
ســنة 2011، ممــا يؤثــر علــى الجهــود الراميــة إلــى التخلــي التدريجــي عــن الفحــم في إنتــاج 
الكهربــاء، وهــو مــا يســتدعي بلــورة هــذه المبــادرات مــن خلال اســتراتيجية رســمية، وفي إطــار 
قانونــي مناســب للقطــاع، وذلــك بتنســيق مــع الأطــراف المعنيــة، قصــد تطويــر ســوق للغــاز 

الطبيعــي محفــز وجــاذب للاســتثمارات.
الاســتراتيجية الوطنيــة في مجــال محاربــة الأميــة، مكــن هــذا التقييــم مــن تســجيل تزايــد 
مســتمر في أعداد المســتفيدين من برامج محو الأمية، حيث انتقل العدد الإجمالي للمســجلين 
في هــذا البرنامــج مــن 674.551 خلال الموســم الدراســي 2014 - 2015 إلــى 852.535 خلال 

الموســم الدراســي 2022 - 2023، أي بمعدل نمو للمســجلين متوســط يقدر بـ 4,1 %.
مــن جهــة أخــرى، بلغــت الحصيلــة التراكميــة للمســتفيدين مــن هــذا البرنامــج خلال 
الفتــرة الممتــدة مــن 2015 إلــى 2023، 7,7 مليــون مســتفيد وانتقلــت المـوارد المعبــأة لفائــدة 
الوكالــة الوطنيــة لمحاربــة الأميــة مــن 183 مليــون درهــم إلــى 371 مليــون درهــم خلال نفــس 
الفتــرة، غيــر أن تنفيــذ الخطــط الاســتراتيجية وبرامــج محاربــة الأميــة مــن طــرف مختلــف 
الفاعــلين، لــم يحقــق بعــد الأثــر المتوخــى منــه للقضــاء علــى هــذه الآفــة، بالرغــم مــن الــغلاف 
المالــي الإجمالــي الــذي تمــت تعبئتــه لفائــدة الوكالــة الوطنيــة لمحاربــة الأميــة، خلال الفتــرة 

2015 - 2023 والــذي ناهــز 3 ملايـيـر درـهـم.

إن معطيــات الإحصاءيــن العــامين للســكان والســكنى لســنتي 2004 و2024 تشــير إلــى 
أن نســبة الأميــة لا زالــت مرتفعــة علــى مســتوى الفئــات العمريــة التــي تفــوق 15 ســنة، حيــث 
ــة  ــادل نســبة أمي ــا يع ــد عــن 7.478.000 شــخص خلال ســنة 2024 أي م ــا يزي شــملت م

تناهــز 27,9 %، مقابــل 47,7 % ســنة 2024 أي قـبـل عـشـرين ـسـنة.

اعتبــارا لهــذه الحصيلــة غيــر المرضيــة، وبالنظــر إلــى تواتــر مجموعة من الاســتراتيجيات 
والمخططــات التنفيذيــة منــذ ســنة 2004 والمجهــودات التــي تم بذلهــا، ســواء كانــت ماليــة أو 
مــن خلال إحــداث وكالــة خاصــة، مــن الضــروري، أيهــا الســيدات والســادة النــواب، التفكيــر 
في طــرق مبتكــرة تؤســس للمزيــد مــن الفعاليــة والنجاعــة، مــن خلال عقــد برنامــج بين الدولة 
والوكالــة المعنيــة مــن أجــل تحديــد الأهــداف الاســتراتيجية والأهــداف المزمــع إنجازهــا، وفــق 
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ــع تنفيــذ البرامــج والمشــاريع  ــة زمنيــة مناســبة، ومــن اللازم أيضــا إرســاء آليــات لتتب جدول
المخـطـط لـهـا وتقيـيـم نتائجـهـا دورـيـا وتقيـيـم أثرـهـا عـلـى خـفـض نـسـبة الأمـيـة.

علــى صعيــد آخــر، اعتمــدت الوكالــة الوطنيــة لمحاربــة الأميــة في تنفيــذ برامجهــا علــى 
الشــراكة مــع هيئــات المجتمــع المدنــي، إلا أن هــذه العمليــة اعترتهــا مجموعــة مــن النقائــص 
التــي تتجلــى خاصــة، في عــدم تأســيس نظــام لتصنيــف الجمعيــات المتخصصــة في محاربــة 
ــا  ــم وتســهيل قيــاس أدائه ــى التنظي ــى التخصــص وعل ــا عل ــدف تحفيزه ــك به الأميــة، وذل
واتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى معلومــات دقيقــة خلال عمليــة الانتقــاء والمســاهمة في ضمــان 
اســتمرارية عملهــا، كمــا أنــه لا يتــم القيــام بأيــة إجــراءات عمليــة للتأكــد مــن مــدى ملاءمــة 
فضــاءات التكويــن المقترحــة مــن طــرف الجمعيــات الشــريكة، وهــو مــا مــن شــأنه أن ينعكــس 
ســلبا علــى جــودة التكوينــات المقدمــة والقــدرة على اســتقطاب المســتفيدين والمردوديــة العامة 

لهــذه المشــاريع المكلفــة لميزانيــة الدولــة.

تجــدر الإشــارة أن المجلــس ســجل أن الفضــاءات العموميــة المخصصــة للتكويــن لــم 
تتجــاوز 18 % مــن مجمــوع المقــرات المصــرح بهــا برســم الموســم الدراســي 2022 - 2023، 
كمــا تــبين مــن المعاينــة الميدانيــة، التــي قــام بهــا المستشــارون المقــررون، وجــود مقــرات تكويــن 
عبــارة عــن شــقق ومنــازل ســكنية ومرائــب غيــر مهيــأة لاحتضــان دروس محاربــة الأميــة.

في نفــس الســياق، تم تســجيل ضعــف علــى مســتوى حضــور وانضبــاط المســتفيدين مــن 
دروس محاربــة الأميــة التــي تؤطرهــا هيئــات المجتمــع المدنــي، إذ ناهــز متوســط مؤشــر 
الحضــور 40 % بعينــة تتكــون مــن 14.263 قســما تمــت معاينتــه ميدانيــا علــى مســتوى 52 
عمالــة وإقليمــا مــن طــرف مكاتــب الدراســات المتعاقــد معهــا لهــذه الغايــة خلال 2019 - 2022 
ــل مــن أثــر  ــم يتجــاوز مؤشــر الانضبــاط في الحضــور 43 %، وهــو مــا مــن شــأنه أن يقل ول

المجهــودات المبذولــة مــن طــرف الدولــة لمحاربــة آفــة الأميــة.

انطلاقــا مــن هــذا التشــخيص، يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة الرفــع مــن فعاليــة ونجاعــة 
برامــج محاربــة الأميــة المنجــزة بشــراكة مــع هيئــات المجتمــع المدنــي لتعزيــز أثرهــا الفعلــي 
علــى تقليــص نســبة الأميــة، لا ســيما مــن خلال العمــل علــى تصنيــف هــذه الهيئــات واعتمــاد 
معاييــر وإجــراءات تمكــن مــن اختيــار جمعيــات وتعاونيــات تتمتــع بالاحترافيــة وبالمصداقيــة 
وبالجديــة وتتوفــر علــى المــوارد البشــرية ذات الاختصــاص والقــدرات المهنيــة الضروريــة 

لتأطيــر دروس محاربــة الأميــة.
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في مجــال مراقبــة التســيير، وهــو النقطــة الثانيــة مــن المحــور الثانــي: أنجــز المجلــس 
الأعلــى للحســابات والمجالــس الجهويــة للحســابات، تنــزيلا للبرنامــج الســنوي 2023 مــا 
مجموعــه 166 مهمــة رقابيــة، شــملت قطاعــات ماليــة واجتماعيــة وإنتاجيــة وبنيــة أساســية، 

ــة الترابيــة. ــر المرافــق العمومي ــة وتدبي ــة المجالي ــع متعلقــة بالتنمي فــضلا عــن مواضي

ســأركز في هــذا الإطــار علــى مهمــتين رقابيــتين أساســيتين تتعلقــان بالتغيــرات المناخيــة 
تنجزهــا  التــي  الدراســات  أعمــال  وهــي  هامــة  جــد  ومهمــة  الفلاحــي  القطــاع  علــى  وأثرهــا 

وهيئاتهــا. الترابيــة  الجماعــات 

بالنســبة للتغيــرات المناخيــة وأثرهــا علــى القطــاع الفلاحــي، خلــص المجلــس إلــى ضــرورة 
الاســتغلال الأمثــل لنتائــج الأبحــاث العلميــة التــي تعالــج الإشــكالات المرتبطــة بالتغيــرات 
المناخيــة في المجال الفلاحــي، ســواء في مجــال التخفيــف أو في التكيــف، والعمــل علــى تنزيلهــا 
علــى أرض الواقــع عبــر تعزيــز التواصــل بين المؤسســات، وتشــجيع نشــر المعلومــات والمعــارف 

وتيســير اســتيعابها مــن طــرف الــفلاحين.

ــة البحــث العلمــي  ــا منظوم ــي تعرفه ــص الت ــدارك النقائ ــن اللازم ت ــه م ــك، فإن لأجــل ذل
الفلاحــي، والمتمثلــة أساســا في ضعــف التنســيق والتعــاون في مجــال الأبحــاث الزراعيــة علــى 
المســتوى الوطنــي، وغيــاب نظــام لتدبيــر المعطيــات يربــط المؤسســات المنتجــة للمعرفــة العلميــة 
الفلاحيــة، ومنهــا المؤسســات العليــا الأربعــة للتكويــن والبحــث الزراعــي التابعــة للــوزارة 
الوصيــة، إذ أن مــن شــأن هــذا النظــام )نظــام تدبيــر المعطيــات( أن يتيــح تبــادل المــوارد 
وتقاســم النتائــج وأن يســاهم في تحــسين نجاعــة وفعاليــة البحــث العلمــي في المجال الفلاحــي.

بالنســبة لبرامــج التخفيــف مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة في القطــاع الفلاحــي: أظهــر 
تحليــل نتائــج جــرد الغــازات الدفيئــة المنبعثــة مــن القطــاع الفلاحــي لســنة 2018، أن التدابيــر 
المتخــذة لتخفيــف هــذه الانبعاثــات، مــن خلال غــرس الأشــجار المثمــرة علــى مســاحات فاقــت 
650 ألــف هكتــار، تبقــى غيــر كافيــة للحــد مــن تطــور كمياتهــا وتخفيضهــا إلــى حــدود 
المســتويات المتوقعــة حســب التصــور المرجعــي المعتمــد والــذي يحــدد تطــور حجــم هــذه 

الانبعاثــات بين ســنتي 2010 و2030.

 بالتالــي، وفي غيــاب مقاربــة شــمولية تأخــذ بــعين الاعتبــار العوامــل البيئيــة والمصــادر 
الرئيســية للانبعاثــات، تأخذهــا بــعين الاعتبــار عنــد تصميــم ووضــع برامــج التخفيــف، فــإن 
ــة للحــد مــن  ــم تكــن كافي ــى غــرس الأشــجار المثمــرة، ل ــزة أساســا عل ــر المرتك هــذه التدابي
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الانبعاثــات نظــرا للتغييــرات الحاصلــة في تخصيــص الأراضــي، مــن خلال تكثيــف الزراعــات 
الســنوية على أراض ذات غطاء نباتي غابوي أو رعوي وكذلك التوســع الحضري والعمراني 

علــى الأراضــي الفلاحيــة.

في مــا يخــص تدابيــر التكيــف مــع آثــار التغيــرات المناخيــة، أضحــى ترشــيد واســتدامة 
المـوارد المائيــة المخصصــة للــري ضــرورة قصــوى، مــع الأخــذ بــعين الاعتبار مخاطــر التغيرات 

المناخـيـة في بـلـورة ووـضـع مـشـاريع توـسـيع وتحدـيـث أنظـمـة اـلـري.

وفي هــذا الإطــار، تم إدراج برامــج مهمــة لتكيــف القطــاع الفلاحــي مــع التغيــرات المناخيــة 
ضمــن المســاهمة المحــددة وطنيــا، لا ســيما برنامــج التــأمين الفلاحــي وبرامــج تدبيــر ميــاه 
الســقي كالبرنامــج الوطنــي لاقتصــاد ميــاه الــري، حيــث بلغــت المســاحة الإجماليــة المجهــزة 
بتقنيــات الــري الحديثــة مــا يقــارب 794.000 هكتــارا، أي بنســبة إنجــاز بلغــت 144 % 
مــن المســاحة المبرمجــة خلال الفتــرة مــابين 2008 - 2020 وبرنامــج توســيع الســقي عنــد 
ــى مســاحة  ــة عل ــة ســنة 2023 اســتكمال التهيئ ــى حــدود نهاي ســافلة الســدود، حيــث تم إل
39.000 هكتــار، أي بنســبة إنجــاز تقــدر بـــ 24 % مــن الهــدف المســطر في أفــق 2020، غيــر 
أن هــذه البرامــج تتطلــب إجــراء تقييــم دوري لاحــق للمشــاريع، وذلــك لرصــد تأثيــر القيــود 
علــى إمــدادات الميــاه في الدوائــر الســقوية علــى الإنتاجيــة وعلــى دخــل الــفلاحين واليــد 
ــذ  ــري الــذي تم اعتمــاده من ــة في المجال الفلاحــي، وكــذا مراجعــة برنامــج توســيع ال العامل
ســنة 2008، وذلــك مــن خلال تحديــد أهــداف قابلــة للتحقيــق تتناســب والمـوارد المائيــة التــي 

يمكــن تعبئتهــا وتتناســب أيضــا مــع طبيعــة المجال الترابــي لــكل منطقــة.

في مــا يخــص مجــال التــأمين متعــدد المخاطــر المناخيــة، يظــل معــدل انخــراط الــفلاحين 
في هــذا التــأمين ضعيفــا، رغــم الارتفــاع الــذي عرفــه خلال الفتــرة 2012 - 2023، حيــث 
انتقــل مــن 7 % خلال الموســم الفلاحــي 2011 - 2012 إلــى 24 % خلال الموســم الفلاحــي 

2022 - 2023 أي تــأمين 1,2 ملـيـون هكـتـار.

وفي ســياق يتســم بارتفــاع تعــرض المحاصيــل الزراعيــة للمخاطــر المناخيــة، فــإن ضمــان 
اســتدامة منتــوج التــأمين متعــدد المخاطــر المناخيــة مرتبــط بإيجــاد طــرق متجــددة ومبتكــرة 

للتمويــل.

في هــذا الإطــار، أوصــى المجلــس بتســريع وتيــرة إنجــاز المشــاريع المتعلقــة بتوفيــر ميــاه 
الــري مــن مصــادر غيــر تقليديــة، خاصــة عــن طريــق تحليــة ميــاه البحــر بالنســبة للمشــاريع 
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المبرمجــة بجهــة الشــرق وبوجــدور والوالديــة وتزنيت والصويرة، وتشــجيع اســتعمال الطاقات 
ــة مــن أجــل ترشــيد  ــة الميداني ــى ضمــان المراقب المتجــددة في مجــال الــري، مــع الحــرص عل

اـسـتعمال مـيـاه اـلـري.

دعــا المجلــس أيضــا إلــى اعتمــاد رؤيــة مندمجــة للبحــث العلمــي، تهــم التغيــرات المناخيــة 
وتأثيرهــا علــى المجال الفلاحــي وترجمتهــا إلــى عقــود برامــج مــع مختلــف مؤسســات البحــث 

الزراعي.

المهمــة الموضوعاتيــة حــول أعمــال الدراســات التقنيــة: أنجزتهــا المجالــس الجهويــة الاثنتــا 
عشــر، وتتعلــق، أعمــال الدراســات التقنيــة التــي تقــوم بهــا الجماعــات الترابيــة والــوكالات 

الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع وشــركات التنميــة المحليــة.

ــرة مــا بين 2019- 2023  ــة وهيئاتهــا خلال الفت في هــذا الإطــار، أنجــزت الجماعــات الترابي
مــا مجموعــه 8.007 دراســة تقنيــة بمبلــغ 1.167.000 درهــم، مــن خلال إبــرام 1394 صفقــة 
بمبلــغ 731,63 مليــون درهــم و6613 ســند طلــب بمبلــغ 435,43 مليــون درهــم، ولقــد همــت 
هــذه الدراســات مجــالات متعــددة، تتعلــق ب »الطــرق والمســالك« بنســبة 32 % مــن حيــث 
عــدد الدراســات المنجــزة، ومجــال »التأهيــل الحضــري وتأهيــل المرافــق الجماعيــة« بنســبة 22 %، 
ومجــال »البنايــات« بنســبة 17 %، مجــال »الربــط بــالماء الصالــح للشــرب« بنســبة 10,2 %، ولقــد، 
ــة في تحديــد المشــاريع  ــة للحســابات في هــذا الصــدد عــدم الدق ســجلت المجالــس الجهوي
ــل الإعلان  ــة لهــذه الدراســات، قب ــا والكلفــة التقديري ــة ومكوناته ــة بالدراســات التقني المعني

ـعـن طلـبـات الـعـروض.

ــى خاصــة في  ــب الدراســات تشــوبها عــدة نقائــص، تتجل ــار مكات ــات اختي ــا أن عملي كم
اعتمــاد معاييــر غيــر موضوعيــة تمــس بمبــدأ المنافســة، كاشــتراط الإدلاء بشــواهد اعتمــاد 

تخــص مجــالات لا تتعلــق بموضــوع الدراســة المزمــع إنجازهــا.

إضافــة إلــى تركيــز الطلبيــات العموميــة المتعلقــة بالدراســات التقنيــة علــى عــدد محــدود 
مــن مكاتــب الدراســات، حيــث ســجلت المجالــس الجهويــة أن نســبة 7 % فقــط مــن المكاتــب 
التــي نالــت صفقــات عموميــة متعلقــة بالدراســات، بمــا فيهــا التجمعــات في المكاتــب. 7 % 

حصلــت علــى 34 % مــن حيــث عــدد الصفقــات و33 % ـمـن حـيـث مبلغـهـا.
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أمــا في مــا يخــص ســندات الطلــب، فقــد اســتفادت نســبة 2 % فقــط مــن مكاتــب 
الدراســات مــن 24 % مــن حيــث عــدد ســندات الطلــب و24 % مــن حيــث مبلغهــا.

في مــا يتعلــق بتنفيــذ أعمــال الدراســات التقنيــة واســتغلالها لإنجــاز المشــاريع التــي 
ــة،  ــة وملائمــة لإنجــاز الدراســات التقني رصــدت لهــا، ســجل عــدم تخصيــص آجــال معقول

خصوــصا تــلك الــتي يــتم تنفيذــها عــبر مــسطرة ــسندات الطــلب.

كمــا لا تقــوم الجماعــات الترابيــة وهيئاتهــا بتحديــد دقيــق لمكونــات مخرجــات الدراســات 
التقنيــة المنجــزة ومواصفاتهــا ومضامينهــا، فــضلا عــن عــدم إمكانيــة فحــص هــذه المخرجــات 

مـدى مطابقتـهـا لمقتضـيـات دفاـتـر التـحـملات. مـن ـ ومراجعتـهـا للتأـكـد ـ

يضــاف إلــى ذلــك، عــدم قيــام مجموعــة مــن المكاتــب المتعاقــد معهــا بالتتبــع المنتظــم 
لأشــغال المشــاريع المنبثقــة عــن الدراســات المنجــزة ومراقبتهــا.

وفي مــا يخــص مــدى اســتغلال نتائــج الدراســات التقنيــة المنجــزة، ســجل تبايــن بين 
الجهــات في نســبة المشــاريع المنبثقــة عــن الدراســات التقنيــة، ســواء المنفــذة أو التــي في طــور 
التنفيــذ، حيــث تراوحــت هــذه النســبة علــى مســتوى 4 جهــات مــا بين 54 % و92 %، بينمــا 
لــم تتجــاوز علــى مســتوى 4 جهــات أخــرى عتبــة 44 %، كمــا أن دراســات أنجــزت، بكلفــة 
تتجــاوز 104 مليــون درهــم في ســائر جهــات المملكــة، دون أن ينبثــق عنهــا أي مشــروع تجهيــز.

بنــاء علــى هــذا، أوصــى المجلــس بتعزيــز المــوارد البشــرية بالجماعــات الترابيــة وتنميــة 
قدراتهــا، لا ســيما بالنســبة للجماعــات في المجال القــروي، مــن أجــل تدبيــر فعــال لمختلــف 
مراحــل تنفيــذ الطلبيــات العموميــة المتعلقــة بأعمــال الدراســات. كمــا حــث علــى إدراج 
معاييــر موضوعيــة قابلــة للقيــاس والتقييــم مــن أجــل الحصــول علــى العــرض الأفضــل تقنيــا 
واقتصاديــا، وكــذا اعتمــاد آجــال معقولــة لإنجــاز أعمــال الدراســات بمــا يــتلاءم وموضوعهــا 

ونوعيــة مخرجاتهــا، مــع التحديــد الدقيــق والمفصــل لهــذه المخرجــات.

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛
يحــرص المجلــس علــى تتبــع تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عنــه ضمــن مختلــف تقاريــره، 
وذلــك حرصــا علــى ضمــان أثــر فعلــي ومســتدام للأعمــال الرقابيــة لفائــدة المواطــنين، لفائدة 

الاـسـتثمار والمـسـتثمرين.

في هــذا الصــدد، بلغــت نســبة التوصيــات المنفــذة كليــا 44 % ونســبة التوصيــات المنفــذة 
جزئيــا 37 %، في حين ظلــت 19 % مــن التوصيــات غيــر منجــزة.
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وقــد رصــد المجلــس تدريجيــا عــدة آثــار إيجابيــة لتنفيــذ توصياتــه علــى تدبيــر الشــأن 
العمومــي.

ويرجــع عــدم تنفيــذ مجموعــة مــن التوصيــات، حســب الأجهــزة المعنيــة، إلــى عــدة عوامــل 
تتمثــل أساســا في ارتبــاط إنجــاز بعــض التوصيــات ببرامــج ومشــاريع ذات طابــع اســتراتيجي 
ــود مــا بين قطاعــات  ــة لتنفيذهــا، وتســتلزم أيضــا تنســيق الجه ــة طويل ــب مــددا زمني تتطل
ــذ  ــات وتنفي ــاك ارتباطــا بين إنجــاز بعــض التوصي ــة متعــددة، كمــا أن هن ــزة عمومي أو أجه
أوراش أخــرى بإصــدار نصــوص تشــريعية أو تنظيميــة، هــذا إضافــة إلــى إكراهــات ترتبــط 

بمحدوديــة المــوارد الماليــة والبشــرية.

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون؛ 
يتعلــق المحــور الثالــث بالمهــام المرتبطــة بتكريــس مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، ويتعلــق 
الأمــر في هــذا المحــور بالأنشــطة القضائيــة للمحاكــم الماليــة ومهــام أو اختصــاص مراقبــة 

التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات وتدقيــق حســابات الأحــزاب السياســية.

في مــا يتعلــق بالاختصاصــات القضائيــة للمحاكــم الماليــة، أود أن أشــير إلــى حــرص 
المجلــس علــى تفعيــل الأثــر المالــي، مــوازاة مــع ممارســة هــذه الاختصاصــات، أي قبــل إثــارة 
ــر  ــا بين يناي ــرة م ــس خلال الفت ــد ســجل المجل ــيين، وق ــيين المعن ــن العموم مســؤولية المدبري
2023 إلــى حــدود شــتنبر 2024، أن الأجهــزة المعنيــة تمكنــت مــن اســتيفاء مبالــغ تناهــز 139 

مليــون درهــم تتــوزع علــى المجالات الآتيــة:

بالنسبة لتحصيل ديون وواجبات مستحقة تم استرجاعها:
	تم تحصيل ديون وواجبات مستحقة: بلغت 54 مليون درهم؛
	والوفاء بالتزامات تعاقدية يصل مبلغها حوالي 78 مليون درهم؛
	 وإرجــاع مبلــغ 28 مليــون درهــم مــن طــرف المحاســبين العموميــن قبــل اســتكمال مباشــرة

المســاطر في بعــض الأحيــان؛
	وتطبيق غرامات تأخير تناهز 6,3 مليون درهم؛
	 139 واســترجاع مبالــغ أديــت خطــأ في حــدود 820.000 درهــم. بمــا مجموعــه كمــا قلــت

مليــون درهــم.
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ولقــد تم في العديــد مــن الحالات، اتخــاذ إجــراءات مواكبــة لمهــام المراقبــة قبــل إصــدار 
التقاريــر أحيانــا، لتعزيــز آليــات المراقبــة الداخليــة وإرســاء أساســياتها ومبادئهــا، باعتبارهــا 
ــي  ــن حــالات الفســاد المال ــة م ــذا للمســاهمة في الوقاي ــر وك ــد التدبي ــي لتجوي المدخــل الأول

والإداري.

المشــمولة  الفتــرة  خلال  الماليــة  والشــؤون  بالميزانيــة  المتعلــق  التأديــب  لميــدان  بالنســبة 
بالتقريــر، بلغــت الملفــات الرائجــة 297 ملفــا، تم البــت في 86 منهــا، وتوزعــت القــرارات 

والأحــكام الصــادرة مــا بين:
	 قرارات وأحكام بالغرامة بما يناهز 5 ملايين درهم، همت 58 ملفا؛
	 قــرارات وأحــكام بإرجــاع المبالــغ المطابقــة للخســارات التــي تســببت فيهــا المخالفــات

المرتكبــة بالأجهــزة المعنيــة؛
	 أحــكام بالإرجــاع بمبلــغ إجمالــي يتجــاوز 9 ملايــن درهــم، همــت 7 ملفــات مــن ضمنهــا

6 ملفــات تم الحكــم فيهــا في آن واحــد بالغرامــة وبإرجــاع المبالــغ المطابقــة للخســارات؛
	 هــذا، بالإضافــة إلــى قــرارات وأحــكام بعــدم ثبــوت المؤاخــذات في 24 ملفــا. وهــذا يــدل 

علــى العمــل الــذي يقــوم بــه الســادة القضــاة والســيدات القاضيــات بتجــرد وبموضوعيــة 
واستقلالية.

ولقد تعدى المبلغ الإجمالي المحكوم به بالإرجاع أو الغرامة 14 مليون درهم.

مثلــت  الرائجــة:  الملفــات  إطــار  في  المتابــعين  والأشــخاص  الأجهــزة  طبيعــة  حيــث  مــن 
المؤسســات العموميــة نســبة 75 % مــن الأجهــزة موضــوع القضايــا المرفوعــة أمــام المجلــس 

في ميــدان التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة.

علــى مســتوى المجالــس الجهويــة للحســابات: همــت القضايــا الرائجــة 110 جهازا، شــكلت 
الجماعــات الجــزء الأكبــر منهــا بنســبة 93 % بالنظــر إلــى ارتفــاع عددهــا )1503 جماعة(.

ولقــد همــت الأفعــال التــي شــكلت قرائــن علــى ارتــكاب مخالفــات في إطــار الملفــات 
الرائــجة، بــشكل رئيــسي مجاــلي تدبــير الصفــقات العمومــية والمداخــيل.

وتمثلــت أهــم المخالفــات المســجلة عنــد تنفيــذ الصفقــات العموميــة في الإشــهاد غيــر 
الصحيــح علــى تســلم الأشــغال أو توريــدات غيــر مطابقــة للمواصفــات المتعاقــد بشــأنها أو 
ــا، كمــا ســجلت حــالات التســلم المؤقــت للأشــغال بالرغــم مــن عــدم  للكميــات المنجــزة فعلي
إتمــام إنجازهــا والنقــص في جودتهــا، فيمــا تمثلــت الأفعــال المســجلة بشــأن إعــداد وإبــرام 
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الصفقــات العموميــة في عــدم اللجــوء إلــى المنافســة دون مبــرر والإعمــال غيــر الســليم 
للمعاييــر المحــددة بنظــام الاستشــارة لتقييــم عــروض المتنافــسين والقصــور في تحديــد 

ــر الشــروط الخاصــة. ــد إعــداد دفت ــات عن الحاجي

ــى عــدم اتخــاذ  بالنســبة للمداخيــل: يرجــع مصــدر أهــم الأفعــال موضــوع المتابعــات إل
الإجــراءات اللازمــة قصــد تحصيــل مــوارد مســتحقة بموجــب خدمات مقدمة أو اســتخلاص 
مقابــل اســتغلال عقــارات، وكــذا القصــور في تحديــد وضبــط الوعــاء الضريبــي، وعــدم 
اللجــوء لمســطرة الفــرض التلقائــي للرســوم، وأيضــا عــدم مراقبــة الإقــرارات المصــرح بهــا مــن 
ـطـرف المـلـزمين، والنـقـص في تحصـيـل مجموـعـة ـمـن الرـسـوم أو في احتـسـاب مبـلـغ الرـسـم.

في مجــال التدقيــق والبــت في الحســابات: بلــغ عــدد الحســابات المقدمــة إلــى المحاكــم 
الماليــة مــن طــرف المحاســبين العمومــيين مــن فــاتح ينايــر 2023 إلــى 30 شــتنبر 2024، 
مــا مجموعــه 4.960 حســاب وبيــان محاســبي، منهــا 535 حســابا وبيانــا مقدمــا بطريقــة لا 

ــة. ــة؛ علمــا أن هنــاك مجهــود يبــذل لجعــل هــذا التقــديم يتــم بصفــة لا مادي مادي

ــم  ــم يت ــا ل ــن بالصــرف، فيم ــا مــن طــرف الآمري ــس 155 حســابا مقدم ــا تلقــى المجل كم
تقــديم 2.258 حســابا أو بيانــا محاســبيا برســم ســنتي 2022 و2023، ولقــد قــام المجلــس 
ــق  ــل مباشــرة تطبي ــديم حســاباتهم قب ــى تق ــم عل ــيين قصــد حثه بمراســلة المحاســبين المعن

ــة. ــم المالي ــة المحاك ــا في مدون ــة المنصــوص عليه الغرامــة والغرامــة التهديدي

ويســجل المجلــس تفاعــل المحاســبين العمومــيين مــع مذكــرات الملاحظــات والقــرارات 
والأحــكام التمهيديــة، مــن خلال إرجاعهــم لما يناهــز 28 مليــون درهــم إلــى خزينــة الأجهــزة 

المعنيــة قبــل صــدور القــرارات والأحــكام النهائيــة.

أســفرت عمليــات التدقيــق والبــت في الحســابات عــن إصــدار 761 قــرارا وحكمــا نهائيــا 
بالعجــز بقيمــة إجماليــة تناهــز 54,8 مليــون درهــم مقابــل 3190 قــرارا وحكمــا نهائيــا بإبــراء 

الذمة.

وتــبين الحصيلــة العامــة أن القــرارات والأحــكام بإبــراء الذمــة شــكلت 81 % مــن القرارات 
والأحــكام النهائيــة الصــادرة وأن مبالــغ العجــز المحكــوم بهــا ناتجــة أساســا عــن عــدم اتخــاذ 

الإجــراءات الواجبــة علــى المحاســب في مجــال تحصيــل المـوارد بنســبة 89 %.

أمــا بالنســبة للأفعــال التــي قــد تســتوجب عقوبــة جنائيــة، فقــد أحــال الوكيــل العــام 
للملــك لــدى المجلــس الأعلــى للحســابات خلال الفتــرة الممتــدة مــا بين ســنة 2022 إلــى متــم 
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ــة النقــض قصــد  ــدى محكم ــك ل ــام للمل ــل الع ــى الوكي ــا عل شــتنبر 2024، ســتة عشــر ملف
تـعين بـشـأنها. اتـخـاذ المـ

ويتعلــق الأمــر بقرائــن وأفعــال ذات صبغــة جنائيــة مرتبطــة بمجالــي تنفيــذ الصفقــات 
والتعميــر أو متعلقــة بمنافــع شــخصية غيــر مبــررة أو بــالإدلاء بشــواهد مرجعيــة للولــوج 

ــر صحيحــة. ــات غي ــة، تتضمــن معطي ــات عمومي لطلبي

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛

في إطــار التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات، وحرصــا علــى تكريــس واجب تقــديم التصاريح 
الإجباريــة بالممتلــكات، واصلــت المحاكــم الماليــة إجــراءات تتبــع مــآل الإنــذارات الموجهــة 
للملــزمين المخــلين بواجــب التصريــح بالممتلــكات خلال ســنة 2023 إلــى غايــة متــم شــتنبر 
2024، حيــث ســجلت قيــام 340 ملزمــا منــذرا، بتســوية وضعياتهــم )214 منهــم موظفــون 
و126 منتخبــون( وهــو مــا يمثــل نســبة تســوية تناهــز 20 % ـمـن مجـمـوع المـلـزمين المنذرـيـن.

وفي هــذا الصــدد، تباشــر المجالــس الجهويــة للحســابات الاثنــي عشــر مباشــرة العقوبــات 
ــى تســوية وضعيتهــم  ــوا عل ــم يعمل ــن ل ــون بالنســبة للمخــلين الذي المنصــوص عليهــا في القان

علــى الرغــم مــن انقضــاء أجــل ســتين يومــا علــى تاريــخ توصلهــم بالإنــذارات.

وتواصــل المحاكــم الماليــة مســاعيها لتبليــغ الإنــذارات للمخــلين الذيــن وجهــت إليهــم 
الإنــذارات ولــم يتــم التوصــل بمــا يفيــد تســلمهم لهــا بســبب أخطــاء في العناويــن. ولكــن 
ــن  ــس م ــن المجل ــي، تمك ــن الوطن ــة للأم ــة العام ــع المديري ــس م ــا المجل ــة وقعه بفضــل اتفاقي

تحقيــق إنجــاز هــام للتحقــق مــن العناويــن.

علــى مســتوى آخــر، وبنــاء علــى دراســة تقييميــة قــام بهــا بخصــوص ممارســته لاختصاص 
تلقــي وتتبــع ومراقبــة التصريــح بالممتلــكات منــذ دخــول المنظومــة ذات الصلــة ســنة 2010، 
ــة لــدى رئيــس  ــوزارة المنتدب ــه مذكــرة اســتعجالية لل ــى للحســابات بتوجي قــام المجلــس الأعل
الحكومــة المكلفــة بالانتقــال الرقمــي وإصلاح الإدارة، تتمحــور حــول ســبل تطويــر هــذه 
المنظومــة بغيــة تجــاوز النقائــص التــي تعتريهــا والارتقــاء بهــا إلــى منظومــة أو نظــام أكثــر 
فعاليــة مــن أجــل مراقبــة التصاريــح المودعــة علــى أســس موضوعيــة ومتجــردة، بمــا يســهم 

في الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه.

وإذ يســجل المجلــس التفاعــل الإيجابــي للوزارة المنتدبة المكلفــة بالانتقال الرقمي وإصلاح 
الإدارة في جوابهــا علــى ملاحظــات وتوصيــات المجلــس المضمنــة بالمذكــرة الاســتعجالية، 
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فإنــه يؤكــد علــى الحاجــة الماســة إلــى إعــداد نظــام قانونــي موحــد وشــامل لمختلــف فئــات 
الملــزمين بالتصريــح الإجبــاري بالممتلــكات وملاءمتــه مــع مقتضيــات دســتور 2011، وإلــى 
وضــع مســطرة لضبــط وحصــر وتحــيين قوائــم الملــزمين بالتصريــح التــي يتــم إعدادهــا 

ــا مــن طــرف الســلطات الحكوميــة المختصــة. مبدئي

وكمــا يدعــو المجلــس إلــى ضــرورة العمــل علــى إعــادة النظــر في مضمــون النمــوذج 
الحالــي للتصريــح بالممتلــكات، يدعــو أيضــا إلــى إرســاء نظــام إلكترونــي مندمــج لتلقــي وتتبــع 
ومراقبــة التصريحــات بالممتلــكات، وكذلــك إلــى وضــع نظــام عقوبــات ملائــم ومتــدرج بشــأن 

ــكات. ــح بالممتل الاخــتلالات أو المخالفــات المتعلقــة بالتصري

تدقيــق الحســابات الســنوية للأحــزاب السياســية وفحــص صحــة نفقاتهــا برســم الدعــم 
العمومــي للســنة الماليــة 2022، الممنــوح لهــا للمســاهمة في تغطية مصاريــف تدبيرها وتنظيم 
مؤتمراتهــا الوطنيــة العاديــة، بالإضافــة إلــى المصاريــف المترتبــة علــى المهــام والدراســات 

والأبحــاث.

إرجــاع مبالــغ الدعــم غيــر المبــررة إلــى الخزينــة المحصــورة إلــى غايــة متــم ســنة 2024، 
قــام 24 حزًًبــا سياسًًــيا ومنظمــة نقابيــة واحــدة بإرجــاع مبالــغ الدعــم العمومــي الممنــوح لهــا 
في إطــار الدعــم الســنوي أو للمســاهمة في تغطيــة مصاريــف الحــملات الانتخابيــة، بمبلــغ 
إجمالــي قــدره 38,40 مليــون درهــم؛ وتم تحديــد المبالــغ الباقــي إرجاعهــا إلــى الخزينــة مــن 

قبــل 13 حزًًبــا ومنظمــتين نقابيــتين بمبلــغ 22 مليــون درهــم.

المصاريــف  لتغطيــة  السياســية  للأحــزاب  الممنــوح  الإضــافي  الســنوي  للدعــم  بالنســبة 
المترتبــة علــى المهــام والدراســات والأبحــاث برســم ســنة 2022، تم صــرف مبلــغ إجمالــي قــدره 
20,10 مليــون درهــم لفائــدة 7 أحــزاب، خلال الفتــرة مــا بين شــهري شــتنبر ونونبــر 2022. 
ــوح لهمــا  ــام حــزبين بإرجــاع كامــل الدعــم الســنوي الإضــافي الممن ــس قي ولقــد ســجل المجل
ــام 4 أحــزاب مــن أصــل 5،  ــون درهــم، وقي ــغ 2,76 ملي ــدم اســتعماله بمبل ــة لع ــى الخزين إل
ــر المســتعمل بمــا مجموعــه  أنجــزت الدراســات المتعاقــد بشــأنها، بإرجــاع باقــي الدعــم غي
2,03 مليــون درهــم، وفي هــذا الصــدد أوصــى المجلــس بمواصلــة الجهــود الراميــة إلــى إرجــاع 

مبالــغ الدعــم غيــر المســتحقة أو غيــر المســتعملة أو غيــر المبــررة إلــى الخزينــة.

علــى مســتوى آخــر، وبعــد مصادقتــه علــى التقاريــر المتعلقــة بفحــص حســابات الحــملات 
الانتخابيــة للمترشــحين برســم الاقتراعــات المتعلقــة بانتخــاب أعضــاء مجلســي البــرلمان 
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والجماعــات الترابيــة لســنة 2021، قــام المجلــس، بعــد اســتنفاذ جميــع الإجــراءات، بإحالــة 
أمــر 21 منتخبــا مــن مجالــس الجماعــات الترابيــة الذيــن تخلفــوا عــن إيــداع حســابات 
حملاتهــم الانتخابيــة علــى المحاكــم الإداريــة المختصــة، قصــد مباشــرة الإجــراءات اللازمــة 

بـوا برـسـمها. يـة الـتـي انتخـ يـة مجاـلـس الجماـعـات الترابـ للتصرـيـح بتجريدـهـم ـمـن عضوـ

ــة قوائــم  ــر الداخلي كمــا وجــه المجلــس أيضــا، وبعــد اســتنفاذ جميــع الإجــراءات، إلــى وزي
تضــم أســماء 474 مترشــحا تخلفــوا عــن إيــداع حســابات حملاتهــم الانتخابيــة لــدى المجلــس 
لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالتصريــح بعــدم أهليتهــم للانتخابــات التشــريعية العامــة 
والجزئيــة، ولانتخابــات المجالــس الجماعيــة والغــرف المهنيــة طيلــة مدتين انتدابيــتين متتاليتين.

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛
إن كافــة هــذه المهمــات التــي باشــرتها المحاكــم الماليــة لــم تكــن لتتــم في المســتوى المطلــوب 

دون تعبئــة المـوارد المتاحــة لهــذا الغــرض.

في هــذا الصــدد، يولــي المجلــس الأعلــى للحســابات أهميــة قصــوى للكفــاءات البشــرية، 
الكفــاءة ليــس فقــط المهنيــة، حيــث يولــي المجلــس أهميــة قصــوى للكفــاءات عنــد التوظيــف 
أو خلال المســار الإداري عبــر تطويــر قــدرات قضاتــه وموظفيــه، أيضــا عبــر الاعتمــاد علــى 

التكنولوجيــا الرقميــة كوســيلة أساســية في أداء مهــن المحاكــم الماليــة.

وفي إطــار التعــاون مــع الأجهــزة العليــا للرقابــة الإفريقيــة والعربيــة، يواصــل المجلــس 
تقــديم المســاعدة والخبــرة لفائــدة الموظــفين والقضــاة والمدقــقين المنتســبين لهــذه الأجهــزة، 

وذلــك عبــر ورشــات تكوينيــة وعلميــة.

ــى  ــن أيضــا إل ــرف، ولك ــى التع ــط إل ــس فق ــس، لي ــاون، يســعى المجل ــر أنشــطة التع وعب
ــة الرفــع مــن  ــام، بغي ــى المال الع ــة عل ــة المالي ــدان الرقاب ــدة في مي التشــبع بالممارســات الجي
كفــاءة القضــاة والموظــفين وتمكينهــم مــن القيــام بأعمــال رقابيــة وقضائيــة ذات جــودة عاليــة 

.(INTOSAI2) ــة ــا للرقاب ــزة العلي ــا للأجه ــة للمنظمــة العلي ــر الدولي ووفــق المعايي

كمــا يعتبــر التعــاون الدولــي الثنائــي والمتعــدد الأطــراف أيضــا مــن بين القنــوات والوســائل 
ــس  ــد للمجل ــي متزاي ــتين وضمــان إشــعاع دول ــرة المغربي ــة والخب ــف بالتجرب ــة بالتعري الكفيل

الأعـلـى للحـسـابات ولبلادـنـا في ـهـذا المجال.

2	 - Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques.
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وفي هذا الصدد، عرفت نهاية السنة التي ودعناها حدثين بارزين:
- الحــدث الأول، يتمثــل في انتخــاب المجلــس الأعلــى للحســابات للمملكــة المغربيــة في 8 
أكتوبــر 2024 علــى رأس الأمانــة العامــة للمنظمــة الدوليــة للأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة 
ذات الوظائــف القضائيــة، وهــي منظمــة حديثــة الإنشــاء، وأنشــئت بمبــادرة للمجلــس الأعلــى 
للحســابات المغربــي ونظيــره البرازيلــي، وبهــذه الصفــة ســتحتضن بلادنــا مقــر هــذه المنظمــة 
الجديــدة، التــي كانــت عبــارة عــن منتــدى يضــم 10 دول، قبــل أن تصبــح منظمــة دوليــة التحــق 
بهــا الكثيــر مــن الــدول وتضــم 32 مؤسســة عليــا للرقابــة. ويعكــس هــذا النجــاح الاعتــراف 

بجهــود المحاكــم الماليــة في تعزيــز النمــوذج القضائــي.

- الحــدث الثانــي، أيتهــا الســيدات والســادة النــواب المحترمــون، يتعلــق بانتخــاب المجلــس 
الأعلــى للحســابات للمملكــة المغربيــة في 4 دجنبــر 2024، للاضــطلاع بمهــام الأمانــة العامــة 
للمنظمــة الأفريقيــة للأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة –التــي تدعــى بالأفروســاي 
(AFROSAI)- واســتضافة مقرهــا الدائــم بالعاصمــة الربــاط، والتــي تضــم في عضويتهــا 
إلــى محكمــة  للبلــدان الأفريقيــة الأربعــة والخمســون، إضافــة  للرقابــة  العليــا  الأجهــزة 

يـا. لـدول ـغـرب إفريقـ يـة ـ الحـسـابات للمجموـعـة الاقتصادـ

يترجــم هــذا الاختيــار، أيتهــا الســيدات والســادة النــواب المحترمــون، التــزام بلادنــا 
الراســخ بتعزيــز التعــاون الشــامل في بعــده جنــوب - جنــوب، طبقــا للرؤيــة الملكيــة المتبصــرة 
لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله وأيــده، الــذي يجعــل التعــاون الإفريقــي 

ــة. ــات المملكــة المغربي في كافــة المجالات في طليعــة أولوي

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛
ــا، رغــم حجــم التحديــات التــي تواجههــا، تتوفــر علــى مقومــات متينــة تجعلهــا  إن بلادن
أكثــر قــدرة علــى مواجهــة التغيــرات والصمــود في وجــه الأزمــات، وعلــى مجابهــة ومواجهــة 

ــة والتحديــات المســتقبلية. التحديــات الراهن

ــى  ــى إدمــاج اســتراتيجية تدبيــر المخاطــر عل يتــعين في هــذا الظــرف بالــذات العمــل عل
نحــو كامــل ضمــن البرامــج التنمويــة لبلادنــا والحــرص علــى تفعيلهــا في أرض الواقــع، كمــا 
يتــعين أيضــا نشــر ثقافــة تدبيــر المخاطــر لــدى المســؤولين والمدبريــن العمومــيين؛ باعتبارهــا 

رهانــا أساســيا مــن أجــل ضمــان تنميــة مســتدامة وشــاملة لمجمــوع ربــوع المملكــة.

ختاما، أود أن أشــيد بعلاقات التعاون البناء الســائدة ما بين المجلس الأعلى للحســابات 
ومؤسســة البــرلمان، وكــذا مــع ســائر أجهزتــه ولجانــه، تلــك العلاقــات التــي مــا فتئــت تتعــزز 
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باســتمرار، والتــي تهــدف إلــى هــدف نبيــل يتعلــق بالارتقــاء بالمهــام المنوطــة بالمؤسســتين 
وتكريــس أدوارهــا الدســتورية.

يســجل المجلــس أيضــا الدعــم الــذي مــا فتئــت تقدمــه الحكومــة للمجلــس الأعلــى 
للحســابات حتــى يقــوم بــأداء مهامــه علــى أحســن وجــه، ليــس فقــط مــن خلال توفيــر 
الإمكانيــات الماديــة والبشــرية، ولكــن أيضــا بتيســير تتبــع تنفيــذ التوصيــات وحــث المرافــق 
ــا  ــا في ذلــك خدمــة المصالــح العلي ــى أوســع نطــاق، هدفن ــى التفاعــل معهــا عل العموميــة عل
للوطــن وتدعيــم الصــرح المؤسســاتي لبلادنــا تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجلالــة الملــك 

ــده. محمــد الســادس نصــره وأي

ؤْْمِِنُُونََ«. صدق الله العظيم »وََقُُلِِ اعْْمََلُُوا فََسََيََرََى اللَّهُ�ُ عََمََلََكُُمْْ وََرََسُُولُُهُُ وََا�لْمُُ
وفقنا الله جميعا لما فيه خير أمتنا ومواطنيها

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية
 وأعضاء المجلس غير المنتسبين
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مداخلة المستشار السيد المصطفى الدحماني 
عن فريق التجمع الوطني للأحرار

يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة باســم فريــق التجمــع الوطنــي للأحــرار بمجلــس المستشــارين، 
في إطــار مناقشــة تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات برســم ســنتي 2023 - 2024.

وهــي فرصــة للتذكيــر بالوظائــف الاســتراتيجية التــي خــص بهــا دســتور المملكــة المجلــس 
الأعلــى للحســابات، باعتبــاره جهــازا دســتوريا داعمــا للســلطات العموميــة في تفعيــل مبــادئ 
الحكامــة الجيــدة والشــفافية والمحاســبة، وخاصــة في مــا يتعلــق بدعــم الســلطات العموميــة، 
ــوال  ــر الأم ــق تدبي ــق بترشــيد وتخلي ــا يتعل ــة أو القضــاء في كل م ــرلمان أو الحكوم ســواء الب
العموميــة، بالإضافــة إلــى مــا أناطــه الدســتور بالمجلــس الأعلــى للحســابات مــن أدوار تتعلــق 
بالمراقبــة الحســابية للماليــة العموميــة. وهــي الأدوار التــي يتــعين علــى جميــع الســلطات 
العموميــة الاجتهــاد في تنفيذهــا، ويلــزم مدبــري الشــأن العــام في مختلــف المســتويات بضرورة 
ــق  ــة وتخلي ــى غيرهــا مــن الحســابات الحزبي ــا للوطــن والمواطــنين عل ــح العلي ــب المصال تغلي

الحيــاة البرلمانيــة العامــة.

إن التكامــل بين القيــم والأخلاق والتربيــة والقانــون في تدبيــر الشــأن العــام رهان أساســي 
لكســب شــرعية الفعــل العمومــي وزيــادة منســوب الثقــة في المؤسســات المنتخبــة والمدبــرة 
للشــأن العــام، وهــو كذلــك ضمانــة لتحقيــق أهــداف السياســات العموميــة بفعاليــة ونجاعــة.

وفي هــذا الإطــار، لابــد أن نشــيد بــالأداء المهنــي للســادة قضــاة المجلس الأعلى للحســابات 
والمجالــس الجهويــة للحســابات ودورهــم الفعــال في ترســيخ ثقافــة المحاســبة وإنتــاج تقاريــر 
المدبريــن  كفــاءة  تعزيــز  إســهاما في  الرشــيد،  للتدبيــر  واضحــة  جــد  لقواعــد  متضمنــة 
العمومــيين وتحويــل النقــاش حــول التقاريــر مــن نقــاش الأفــراد والحســابات الضيقــة إلــى 

ــى في التدبيــر. نقــاش القواعــد والممارســات الفضل

كمــا تســهم تقاريــر المجلــس الأعلــى في تدقيــق مســؤوليات المدبريــن والمنتخــبين وتذكيرهم 
بالالتزامــات الرقابيــة التــي يخضعــون لهــا، خاصــة بعــد ظهــور بــوادر تفعيــل المســؤولية 
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الجنائيــة بإحالــة الملفــات المتضمنــة لأفعــال مجرمــة علــى القضــاء.

ونهنئهــم، بالمناســبة، بــالإصلاح الخاص بنظامهــم الأساســي ومماثلــة وضعيتهــم مــع 
النظــام الأساســي للقضــاة، مــن خلال تمتيعهــم بالدرجــة الاســتثنائية الجديــدة، التــي تســهم 

ــة. في تحــسين وضعيتهــم المادي

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء؛

السادة المستشارون المحترمون؛
إننــا اليــوم بصــدد محطــة ســنوية أساســية لتقييــم أداء المرفــق العمومــي ومحاســبته، 
تشــكل آليــة مهمــة لترســيخ مبــادئ الحكامــة والشــفافية ومراقبــة تدبيــر الماليــة العموميــة، 
وفرصــة لتفعيــل مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، وكنــا نأمــل أن يتــم مناقشــة هــذا التقريــر 
ــك  ــوم، وفي ذل ــل نشــره للعم ــك نصــره الله، قب ــة المل ــى حضــرة جلال ــه إل ــد رفع مباشــرة بع
تحفيــز للمواطــنين والمواطنــات علــى الاهتمــام بالشــأن السياســي ومتابعــة النقــاش الدائــر 

داخــل البــرلمان.

بدايــة، نثمــن في فريــق التجمــع الوطنــي للأحــرار بمجلــس المستشــارين المنهجيــة المعتمــدة 
الملاحظــات  علــى  القطاعــات الحكوميــة  جــواب  إدمــاج  مــن خلال  التقريــر،  إعــداد  في 
والتســاؤلات التــي يبديهــا المجلــس الأعلــى للحســابات بشــكل موضوعــي وواضــح، ومــا يبــرر 
بتســطير التوصيــات بشــأنها، كمــا نثمــن حــرص المجلــس الأعلــى علــى تتبــع مــدى الالتــزام 

بتنفيــذ هــذه التوصيــات بالســرعة والجديــة المطلوبــة.

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء؛

السادة المستشارون المحترمون؛
بالاطلاع على مضامين التقرير الذي نحن بصدد مناقشته في هذه الجلسة الدستورية، 
وبتعــداد بســيط لمواضيــع المهــام الرقابيــة التــي قــام بهــا المجلــس الأعلــى للحســابات خلال 
ســنتي 2022 و2024، تتجلــى أمامنــا الديناميــة التنمويــة التــي تعرفهــا بلادنــا في مختلــف 

المجالات، ونذكــر علــى ســبيل المثــال:
- ورش الجهوية المتقدمة؛	
- ورش منظومة الحماية الاجتماعية؛	
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- إصلاح منظومة الاستثمار؛	
- إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية؛	
- الإصلاح الجبائي؛	
- الاستراتيجية الطاقية الوطنية؛	
- الاستراتيجية الوطنية في محاربة الأمية؛	
- تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛	
- بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية؛	
- تطوير واستدامة المالية العمومية؛	
- الصحة العقلية؛	
- تعميم التعليم الأولي؛	
- مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص؛	
- مشروع المدن الجديدة؛	
- الغرف المهنية؛	
- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛	
- برامج مواجهة التغيرات المناخية والتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية؛	
- إضافة إلى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي؛	
- وغيرهــا مــن الاســتراتيجيات والبرامــج والمشــاريع الأخــرى التــي لا يســع الوقــت لذكرهــا 	

. جميعا

هي إذن شهادة موضوعية على حجم الأوراش الإصلاحية الكبرى التي عرفتها وتعرفها 
بلادنــا علــى مــر الســنوات الماضيــة، وخصوصــا خلال 25 ســنة مــن العهــد المحمــدي، عهــد 
الملــك محمــد الســادس حفظــه الله، المطبــوع بإنجــازات غيــر مســبوقة، والتــي ازدادت زخمــا 

خلال هــذه الولايــة الحكوميــة، ولا يمكــن أن ينكــر ذلــك إلا جاحــد أو مجــاف للموضوعيــة.

السيد الرئيس المحترم؛
ارتأينــا في فريــق التجمــع الوطنــي للأحــرار بمجلــس المستشــارين التركيــز علــى المواضيــع 

التــي تحظــى بالأولويــة لــدى مجلــس المستشــارين، بالنظــر إلــى مميزاتــه الدســتورية.

ففــي مــا يتعلــق بالجهويــة المتقدمــة، باعتبارهــا ورشــا يــروم تحديــث هياكل الدولــة وتعزيز 
اللامركزيــة، عبــر ترســيخ الديمقراطيــة المحليــة؛ وكذلــك بجعــل الجهــات والجماعــات 
الترابيــة الأخــرى مســاهما رئيســيا وشــريكا أساســيا للدولــة في تحقيــق التنميــة، لكــون 
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المســتوى الترابــي هــو المســتوى الأنســب لتحقيــق التنميــة، وكــون الجهــات والجماعــات 
الترابيــة الأقــرب إلــى التحديــد الدقيــق للحاجيــات، التــي يعبــر عنهــا المواطنــات والمواطنــون 
علــى المســتوى الترابــي؛ وتقييمــا لتجربــة التدبيــر الترابــي؛ يلاحــظ تطــور إيجابــي لمســتوى 
ــة، فلا أحــد ينكــر مظاهــر التمــدن الحضــري  ــا الجماعــات الترابي ــي تقدمه الخدمــات الت
الــذي أصبحــت عليــه أغلــب مــدن المملكــة، ســواء تعلــق الأمــر بإرســاء البنيــات التحتيــة 
ــات  ــة وتحســن جــودة خدم الأساســية كالطــرق والمســاحات الخضــراء والســاحات العمومي
النقــل وتدبيــر النفايــات وتهيئــة الأشــرطة الســياحية والشــواطئ، وغيرهــا مــن الفضــاءات 
ــب  ــي تمــس الجوان ــات الأخــرى الت ــن الخدم ــرب، وغيرهــا م ــدن المغ ــف م ــة بمختل العمومي

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة.

وعلــى الرغــم مــن هــذا التطــور الإيجابــي، مــا تــزال مســاهمة الجهــات والجماعــات 
الترابيــة في المجهــود التنمــوي لــم تــرق بعــد إلــى المســتوى الــذي ســطرته القــوانين التنظيميــة، 
لتظــل الممارســة الفعليــة للاختصاصــات الذاتيــة محــدودة، حســب مــا وقــف علــى ذلــك 

ــى للحســابات. ــس الأعل المجل

ومواصلــة لتعزيــز قــدرات الجماعــات الترابيــة علــى تنزيــل برامجهــا التنمويــة والارتقــاء 
ــة في هــذا  ــي تتخذهــا الحكوم ــوه بالإجــراءات الت ــا للمواطــنين، نن ــات التــي تقدمه بالخدم
الشــأن، وقــد كان آخرهــا الإجــراء الــذي تم اعتمــاده علــى مســتوى قانــون الماليــة لســنة 
2025، والقاضــي بالرفــع مــن حصــة الجماعــات الترابيــة مــن الضريبــة علــى القيمة المضافة 
مــن 30 % إلــى 32 %، إضافــة إلــى 10 ملاييــر درهــم التــي تخصــص بشــكل ســنوي لفائــدة 

الجهــات والمــوارد المتأتيــة مــن صنــدوق التضامــن بين الجهــات.

ــة  ــة الذاتي ــوارد المالي ــى الم ــر عل ــا يؤث ــي للأحــرار أن م ــع الوطن ــق التجم ــد في فري ونعتق
ــل  ــى التحصي ــري قدرتهــا عل ــي تعت ــة الأخــرى، الإشــكالات الت للجهــات والجماعــات الترابي

ــد مــن تفاقــم »الباقــي اســتخلاصه«. ــالأداء، ممــا يزي ــزمين ب ــزام المل ــع الت وتتب

وندعــو في هــذا الإطــار، إلــى التعــاون بين الحكومــة، عبــر وزارة الماليــة، والجماعــات مــن 
أجــل مســاعدتها علــى التدبيــر التقنــي لعمليــة التحصيــل مــع العمــل علــى مواصلــة إصلاح 
الإطــار القانونــي للجبايــات المحليــة، وفــق الإجــراءات والأهــداف التــي ســطرها القانــون 

الإطــار المتعلــق بــالإصلاح الجبائــي.

كمــا نعتبــر أن وضعيــة المـوارد البشــرية بالجماعــات وضعــف جاذبيــة الوظيفــة العموميــة 
الجماعيــة، مــن بين الإشــكالات التــي مــا تــزال تؤثــر علــى أداء الجهــات والجماعــات الترابيــة 

الأخــرى في لعــب أدوارهــا التنمويــة.
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وبالمــوازاة مــع المجهــودات المطلوبــة لتعزيــز القــدرات الماليــة والتقنيــة والمــوارد البشــرية، 
ــة  ــة المتقدم ــزة أساســية لنجــاح ورش الجهوي ــز الإداري ركي ــي للاتركي ــاق الوطن يشــكل الميث
ولضمــان الفعاليــة والتنســيق بين تــدخلات كل مــن الجهــات والمصالــح اللاممركــزة لمختلــف 
القطاعــات الحكوميــة، ولا يمكــن أن يتحقــق الانســجام المطلــوب دون إعــادة تنظيــم إدارات 
الدولــة مــن خلال تجميــع التمثيليــات الإداريــة المشــتركة والقطاعــات علــى المســتوى الجهــوي، 
ودون تفويــض حقيقــي للســلط بالمســتوى الــذي يمكــن المصالــح الخارجيــة مــن اتخــاذ القــرار 
دون الرجــوع إلــى المركــز مــع تقويــة البعــد الديمقراطــي والمســؤولية السياســية للحكومــة علــى 

المصالــح الخارجيــة.

ونثمــن بالمناســبة مبــادرة الحكومــة إلــى إطلاق خارطــة طريــق تتعلــق بتفعيــل مضــامين 
ــي للاتمركــز الإداري. ــاق الوطن الميث

وفي مــا يتعلــق بممارســة الاختصاصــات الذاتيــة والمشــتركة، نعتقــد أن التوجــه الــذي 
اعتمدتــه الحكومــة، تفعــيلا لمبــدأ التكامــل المطلــوب بين تــدخلات مختلــف الفاعــلين في 
إطــار برامــج للتنميــة المندمجــة، تقــوم علــى الالتقائيــة بين الأهــداف التنمويــة الجهويــة 
والاســتراتيجيات الوطنيــة عبــر آليــة التعاقــد بين الدولــة والجهــات، ممــا يســتدعي التســريع 
بوضــع الإطــار القانونــي، وتــدارك التأخــر الحاصــل علــى مســتوى تنفيــذ البرامــج المندمجــة 
مــع عــدد مــن الجهــات مــن أجــل ضمــان انخــراط جميع الجهــات في تنزيل البرامــج المندمجة، 
خاصــة مــا ينــدرج منهــا في إطــار الاســتعداد لتنظيــم كأس العالــم الــذي يحتــاج إلــى مجهــود 

كبيــر يتطلــب تضافــر الجهــود.

السيد الرئيس المحترم؛
ــا تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة ركيــزة مــن الركائــز الأساســية  مــن المؤكــد اختيــار بلادن
لإرســاء دعائــم الدولــة الاجتماعيــة، ولتحقيــق التقائيــة ناجعــة للبرامــج الاجتماعيــة الممتــدة 
منــذ ســنوات، وكل ذلــك في إطــار الجهــود المبذولــة لاســتكمال تنزيــل النمــوذج التنمــوي، هــذا 
ــه  ــى أهميت ــد عل ــك نصــره الله يؤك ــة المل ــئ جلال ــذي مــا فت ــورش الاجتماعــي الطمــوح ال ال
وعلــى ضــرورة التقيــد بالآجــال المحــددة لتنزيلــه، يشــمل الــورش بالأســاس نظــام الدعــم 
الاجتماعــي المباشــر والتــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المـرض اللــذان يحتاجــان إلــى تمويــل 
معتبــر، يصــل إلــى  29 مليــار درهــم كل ســنة بالنســبة لنظــام الدعــم المباشــر، وحوالــي 17 

مليــار درهــم ســنويا لتعميــم التــأمين الإجبــاري الأساســي.
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هــذه الأرقــام المهمــة شــكلت تحديــا حقيقيــا للتنميــة الاجتماعيــة ببلادنــا، في مــا يخــص 
التعميــم والتمويــل والاســتدامة وإصلاح القطــاع الصحــي العمومــي، وقــد برهنــت الحكومــة 
بشــكل ملمــوس أنهــا في مســتوى التحديــات واســتطاعت مــن جهــة تعبئــة المــوارد الماليــة 
المطلوبــة علــى الرغــم مــن الضغــط المالــي الحاصــل علــى ميزانيــة الدولــة، بســبب الجفــاف 

وبســبب التقلبــات الحاصلــة علــى المســتوى الجيــو سياســي.

وقــد اســتطاعت مــن جهــة أخــرى، احتــرام البرمجــة الزمنيــة والخطــة التــي وضعهــا 
جلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، في مختلــف خطبــه، في انتظــار تنزيــل مــا تبقــى 

ــق بالتعويــض عــن فقــدان الشــغل القــار. ــورش الهــام، في مــا يتعل مــن محــاور هــذا ال

وقــد كان لهــذه البرامــج أثــر جــد إيجابــي علــى الفئــات المســتهدفة، فمكــن تعميــم التغطيــة 
الصحيــة علــى فئــات واســعة مــن المجتمــع، وخاصــة الفئــات في وضعيــة هشاشــة، مــن ولــوج 

الخدمــات الصحيــة بالقطــاع الخاص والعمومــي علــى قــدر المســاواة مــع الفئــات الأخــرى.

وســاهم الدعــم الاجتماعــي المباشــر الــذي تتــراوح قيمتــه بين 500 و1200 درهــم مــن 
التخفيــف، ولــو بشــكل نســبي، مــن أعبــاء المعيشــة علــى مــا يزيــد عــن 3 ملايين أســرة، فيمــا 
تبقــى بعــض الإشــكالات التــي أبانــت عنهــا الممارســة في حاجــة للمعالجــة، وهــي إشــكالات جــد 
محــدودة، ومــن الطبيعــي أن يفرزهــا ورش ضخــم وكبيــر مــن هــذا الحجــم مــن قبيــل محدوديــة 
نســبة المســجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمعدل يناهز 56 % من المســتهدفين 
إلــى غايــة شــتنبر 2024، ومحدوديــة نســبة اســتخلاص الاشــتراكات لتبقــى في حــدود 37 % 
إلى غاية شــتنبر 2024، وإشــكالية الاســتهداف الذي يعتمد على مؤشــر بعتبة تؤدي في بعض 
الأحيــان بســبب إجــراءات تقنيــة، حســابية، إلــى حرمــان بعــض الأســر المعــوزة، ممــا يشــعرها 

بالحيــف، وهــي تــرى أســرا أخــرى في مســتوى معيشــي أفضــل تســتفيد مــن الدعــم.

 هــذا، وإن مــن المحاذيــر التــي يجــب علــى الحكومــة أن تعكــف علــى إيجــاد حــل لهــا، مــا 
ــة  ــى مــا دون العتب ــا عــن ســبل لخفــض المؤشــر إل ــد مــن الأشــخاص، بحث ــه العدي يعمــد إلي
المعتمــدة للاســتفادة، مــن قبيــل التحلــل مــن الانخــراط في أنشــطة للتعاونيــات أو الانســحاب 
مــن لوائــح الغــرف المهنيــة أو ممارســة بعــض المهــن، ممــا قــد يؤثــر علــى العديــد مــن البرامــج 

الراميــة لتعزيــز الاقتصــاد التضامنــي والاجتماعــي والتحفيــز علــى التشــغيل الذاتــي.

وعلــى الرغــم مــن الإشــكالات المطروحــة، فإننــا موقنــون بــأن الحكومــة قــادرة علــى 
تجاوزهــا، ويعتبــر الجميــع ملزمــا بالانخــراط في المجهــودات المبذولــة مــن أجــل إنجــاح هــذا 

ــر المســبوق. ــي غي ــورش المجتمع ال
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في مــا يخــص تقييــم الاســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة 2009 - 2030، وعلــى الرغــم مــن 
ــد  ــى تزوي ــا، وهــو القــدرة عل ــا، فقــد حققــت أهــم أهدافه ــي يمكــن أن تعتريه النقائــص الت
ــر  ــة بشــكل مســتمر ومنتظــم ودون أن تتأث ــوارد الطاقي ــا مــن الم ــة بحاجياته الســوق الوطني

ــرات الجيوسياســية. ــة والتوت ــات الدولي بالتقلب

ويبقــى الطمــوح أن تحقــق بلادنــا ســيادتها الطاقيــة، كمــا دعــا إلــى ذلــك جلالــة الملــك 
محمــد الســادس نصــره الله، بالرفــع مــن الإنتــاج الوطني من الكهربــاء وتنويع مصادر الطاقة 
الكهربائيــة بالانفتــاح علــى الطاقــات المتجــددة والطاقــات النوويــة والحيويــة، والتحفيــز علــى 
الاســتثمار في مجــال التنقيــب عــن الغــاز والبتــرول، والرفــع مــن الطاقــة الاســتيعابية لمنظومــة 
ــال قواعــد المنافســة  ــى إعم ــر هــذا القطــاع والحــرص عل ــة تدبي ــان حكام ــن، وضم التخزي
الحــرة بين الفاعــلين في الســوق الوطنيــة، وهــو الأمــر الــذي نعتبــر أن الحكومــة قــد حققــت 

فيــه إنجــازات تســتحق التنويــه.

في مــا يخــص الغــرف المهنيــة، التــي بوأهــا دســتور 2011 في فصلــه الثامــن مكانــة خاصــة 
ــات  ــة للفئ ــة والاقتصادي ــح الاجتماعي ــاع عــن الحقــوق والمصال واعتبرهــا مســاهمة في الدف
ــا للمشــاركة  ــة، تؤهله ــا المشــرع باختصاصــات هام ــا، وأناطه ــوض به ــا وفي النه ــي تمثله الت
الفعالــة والبنــاءة في النهــوض بالاقتصــاد الوطنــي، لكــن الصراحــة تقتضــي أن نعتــرف بأوجــه 
القصــور التــي لازالــت تعتــري أداء هــذه الغــرف في مواكبــة العديــد مــن الإصلاحــات التــي 
همــت القطــاع الاقتصــادي المغربــي، ســواء علــى مســتوى النشــاط الاقتصــادي أو الشــق 
القانونــي الــذي يؤطــره. ويعــزى ذلــك بالأســاس، إلــى مجموعــة مــن الاخــتلالات المتراكمــة 
علــى مســتوى ســنوات، وهــو مــا يقتضــي تضافــر الجهــود بين الحكومــة والغــرف والفاعــلين 
ــى الإســهام الفعــال  ــر قــدرة عل ــا أكث ــر أدوارهــا وجعله في القطــاع الخاص، مــن أجــل تطوي
في تنشــيط وتطويــر النســيج الاقتصــادي الوطنــي في ظــل المتغيــرات الاقتصاديــة الداخليــة 
والدوليــة، وتعزيــز تموقعهــا في ديناميــة التنميــة التــي تشــهدها بلادنــا، ممــا يقتضــي إطلاق 
إصلاح جوهــري للإطــار القانونــي الــذي ينظمهــا، وتخويلهــا اختصاصــات تقريريــة في 

المجالات التــي تعنــى بهــا، بالإضافــة إلــى تعزيــز مواردهــا الماليــة.

شكرا لكم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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مداخلة المستشار السيد الخمار المرابط 
عن فريق الأصالة والمعاصرة

يشــرفني أن أتدخــل باســم فريــق الأصالــة والمعاصــرة بمجلــس المستشــارين لمناقشــة 
تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات للفتــرة 2023 - 2024 مــن خلال العــرض القيــم الــذي 

ــر 2025. ــوم الأربعــاء 15 يناي ــه الســيدة الرئيــس الأول ي قدمت

وفي هــذا الإطــار، نغتنــم هــذه الفرصــة لتجديــد الإشــادة بالمجهــودات الجبــارة التــي تقــوم 
بهــا الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات، وباقــي قضــاة وأطــر المجلــس، 
وســعيهم الدائــم علــى تطويــر أداء التدبيــر العمومــي الوطنــي، ومســاهمتهم البنــاءة في تخليــق 
الحيــاة العامــة، بمــا ينعكــس إيجابــا علــى تحــسين الخدمــات العموميــة الموجهــة للمواطنــات 

والمواطــنين.

إن الاختيــار الديمقراطــي لبلادنــا كأحــد ثوابــت الأمــة المغربيــة العريقــة، جعــل الدســتور 
المغربــي ينــوع المؤسســات التــي تُعُنــى برقابــة المال العــام، ويضمــن اســتقلاليتها التامــة، بــل 
جعلهــا شــريكا أساســيا في تكريــس الشــفافية والحكامــة الجيــدة في تدبيــر الشــأن العــام، 
ــه  ــذي أفــرد ل ــى للحســابات ال ــرز هــذه المؤسســات الدســتورية نجــد المجلــس الأعل ومــن أب
الدســتور بابــا كاملا وهــو البــاب العاشــر، ومنحــه اختصاصــات المراقبــة والتدقيــق والتقييــم 
في مجــال المال العــام، بــل منحــه كذلــك، حــق إحالــة المخالفــات ذات الطابــع الجرمــي علــى 
الجهــاز القضائــي المختــص، الأمــر الــذي يعــزز مــن أدوار هــذه المؤسســة وباقــي المؤسســات 

المكلفــة بمراقبــة وحمايــة المال العــام.

لذلك، لا يسعنا في فريق الأصالة والمعاصرة إلا الإشادة بهذا الزخم والتنوع المؤسساتي 
الــذي يصــون مــوارد بلادنــا ويعــزز مــن تنميتهــا، التــي تقــوم كذلــك علــى الأدوار الهامــة التــي 
يقــوم بهــا مختلــف المتدخــلين في تدبيــر الأمــوال العامــة، مــن مســؤولين عمومــيين وشــبه 
ــم  ــم ونزاهته ــم وتضحياته ــن بفضــل إرادته ــة ومنتخــبين، والذي عمومــيين وســلطات عمومي
ــا  ــز إقليمي ــة والتطــور المتمي ــة الحق ــا مســيرة مــن التنمي وجهودهــم العظيمــة، تشــهد بلادن

ودوليــا.
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السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

قبــل التطــرق لمضمــون الملاحظــات الــواردة في نــص التقريــر، نــود الإشــارة إلــى أن التقرير 
ــث أقــر  ــا خلال ســنة 2023 وســنة 2024، حي ــه بلادن ــذي عرفت ســجل صراحــة التقــدم ال
ــي  ــا عرفــت تحســنا ملحوظــا في مجموعــة مــن المؤشــرات المرتبطــة بالاقتصــاد الوطن بأنه
وبالماليــة العموميــة، رغــم الســياق الدولــي الصعــب والمعقــد للحكومــة الحاليــة، وتوالــي 

ســنوات الجفــاف والإجهــاد المائــي، وهــو الأمــر الــذي يحســب للحكومــة الحاليــة.

بــل للحقيقــة، وللتاريــخ نقــول بــأن الحكومــة الحاليــة اســتطاعت تحــت القيــادة الرشــيدة 
لجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، أن تحقــق تطــورا واضحــا علــى مســتوى الأوراش 
ــل الدعــم المباشــر للســكن، وتحــيين  ــرى، مــن قبي ــة الكب ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
المباشــر  الاجتماعــي  والدعــم  للســقوط،  الآيلــة  والــدور  الصفيــح  دور  محاربــة  برنامــج 
والحمايــة الاجتماعيــة، ومجابهــة الخصــاص في الماء والطاقــة، والثــورة التشــريعية في مجــال 
العدالــة، وتعزيــز القــدرة الشــرائية للمواطنــات والمواطــنين مــن خلال إقــرار مكاســب غيــر 
مســبوقة في الحــوار الاجتماعــي، وتقويــة الإصلاحــات الهيكليــة لقطــاع التعليــم والتعليــم 
العموميــة الموجهــة  بــالإدارة والرقمنــة، وإعــادة الاعتبــار للسياســات  العالــي، والنهــوض 

ــة. للشــباب والثقافــة، وغيرهــا مــن الإصلاحــات الهيكلي

كمــا اســتطاعت بفضــل السياســة الخارجيــة الحكيمــة لصاحــب الجلالــة نصــره الله أن 
تؤســس لمكانــة دوليــة متميــزة، تجســدت في رئاســة مجلــس حقــوق الإنســان الســنة الماضيــة، 
وفي التفهــم والتقــدم الدولــي الواضــح لفائــدة عدالــة قضيــة وحدتنــا الترابيــة، وترســيخ 
مكانــة الحكــم الذاتــي كخيــار جــدي وذي مصداقيــة، بــل بــات المجتمــع الدولــي يعتبــره خيــارا 

وحـيـدا لححـل الـنـزاع المفتـعـل ـحـول الصـحـراء المغربـيـة.

نظــرا لضيــق الوقــت المخصــص لفريقنــا لمناقشــة تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات 
الهــام والغنــي، وكذلــك احترامــا للمنهجيــة التــي أقرهــا مجلســنا الموقــر في مناقشــة محــاور 

يـة: لـى مناقـشـة المحاور التالـ لـة والمعاـصـرة عـ يـق الأصاـ نـا ـسـنقتصر في فرـ مـحـددة، فإنـ
أولا: إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتقييم استراتيجية الطاقة الوطنية؛

    ثانيا: الجهوية المتقدمة خيار ديمقراطي وتنموي لا رجعة فيه؛
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ثالثــا: تطويــر منظومــة الاســتثمار في ارتبــاط بــإصلاح قطــاع المؤسســات والمقــاولات 
العموميــة.

أولا، إصلاح منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، وتقييــم اســتراتيجية الطاقــة الوطنيــة 
:2030 - 2009

إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
ــة  ــه جلال ــع إلي ــرا، يتطل ــا كبي ــا إصلاحي ــة مشــروعا مجتمعي ــة الاجتماعي ــر الحماي تعتب
الملــك حفظــه الله ونصــره لتحقيــق كرامــة اجتماعيــة لشــعبه الــوفي، وهنــا نســجل بفخــر 
تثــمين تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات لمختلــف الخطــوات الهامــة التــي قطعتهــا الحكومــة 
في هــذا المجال، لاســيما علــى المســتوى القانونــي والمالــي وباقــي التدابيــر التنظيميــة التــي 

تــروم صــون كرامــة المواطــن وحمايتــه وضمــان حقوقــه.

وفي هــذا الإطــار، ندعــو الحكومــة إلــى المزيــد مــن الجهود، والتعاطي بقــوة مع الملاحظات 
ــى الخصــوص ضــرورة  ــى للحســابات، ومنهــا عل ــر المجلــس الأعل ــي قدمهــا تقري القيمــة الت
تطويــر نظــام اســتهداف وضبــط الفئــات التــي تتحمــل الدولــة تكاليفهــا، والمزيــد مــن تعبئــة 
وتنويــع مصــادر التمويــل المســتدامة، وكذلــك ضــرورة النهــوض بمؤسســات الرعايــة الصحيــة 
العموميــة وتأهيلهــا، والأهــم مــن كل ذلــك ضــرورة تتبــع آثــار الدعــم علــى الفئــات المســتهدفة، 

والمزـيـد ـمـن التنـسـيق بين السياـسـات العمومـيـة في المجال الاجتماـعـي.

 تقييم استراتيجية الطاقة الوطنية 2009 - 2030:
مــن موقــع الأهميــة الكبــرى للاســتراتيجية الطاقيــة في ضمــان الأمــن الطاقــي لبلادنــا، 
قررنــا التوقــف عندهــا داخــل تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات، لكونهــا تضــم مكونــات جــد 
ــة  ــات والطاق ــود والمحروق ــات المتجــددة والوق ــاء والطاق ــة، كالكهرب ــة في مجــال الطاق دقيق

النوويــة والتنقيــب عــن الهيدروكربونــات والصخــور الزيتيــة والطاقــة الحيويــة وغيرهــا.

ــر بالمنجــزات الهامــة التــي تحققــت في هــذا المجال، والتــي  ــا، نثمــن ترحيــب التقري وهن
ــة  ــوم المرتب ــل الي ــث يحت ــي، حي ــال الطاق ــرب في مجــال الانتق ــة المغ ــز مكان ــت مــن تعزي مكن
الرابعــة إفريقيــا والثالثــة عربيــا مــن حيــث إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة، 
وكذلــك التحســن الواضــح في إنتــاج الطاقــات المتجــددة مــن 32 % ســنة 2009 إلــى 40 % 
ســنة 2023، وحوالــي 44.3 % ســنة 2024 في أفــق تحقيــق 52 % ســنة 2030، ممــا يبــرز 
حجــم المجهــود المبــذول في هــذا القطــاع، والــذي ندعــو إلــى تعزيــزه بالمزيــد مــن الإصلاحــات 
والتوصيــات الــواردة في نــص التقريــر، والتــي تتطلــب كذلــك انخراطــا جماعيــا مســؤولا لــكل 

الفاـعـلين والمواـطـنين عـلـى الـسـواء. 
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ثانيا: الجهوية المتقدمة خيار ديمقراطي وتنموي لا رجعة فيه:
إننــا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة، نعتبــر أن الجهويــة المتقدمــة ركــن أساســي مــن أركان 
بنــاء الدولــة الديمقراطيــة، وضــرورة مناســبة للتنميــة المندمجــة وتحقيــق العدالــة المجاليــة 
والاجتماعيــة المرجــوة، لذلــك نعتبــر الجهويــة المتقدمــة إحــدى الركائــز الفكريــة الأساســية 
التــي ينبنــي عليهــا مشــروعنا السياســي داخــل حــزب الأصالــة والمعاصــرة. وفي هــذا الســياق، 
نثمــن عاليــا جــل الخطــوات القانونيــة والمؤسســاتية والماليــة التــي قطعتها بلادنــا لتنزيل ورش 
الجهويــة المتقدمــة، وهــي نجاحــات أكدهــا تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات الــذي ســجل 
ــل عــدد مــن الإصلاحــات  ــر تنزي ــورش عب ــة باشــرت تســريع هــذا ال ــأن الحكوم صراحــة ب

القانونيــة والمؤسســاتية في مجــال اللاتمركــز الإداري واللامركزيــة.

كمــا نثمــن، تخصيــص آليــات ومــوارد جديــدة لدعــم قــدرات الجهــات علــى تدبيــر 
شــؤونها، وكذلــك اســتمرار المــد التصاعــدي علــى مســتوى المــوارد الماليــة مــن الصنــدوق 
الخاص بحصيلــة حصــص الضرائــب المرصــودة للجهــات، إذ انتقــل مــن 3.79 مليــار درهــم 

ســنة 2016 إلــى 8.79 مليــار درهــم ســنة 2023.

لذلــك، وبنفــس القــدر الــذي نثمــن فيــه جهــود وزارة الداخليــة والســادة الــولاة والعمــال 
علــى إســهامهم القيــم في تنزيــل هــذا الــورش الهــام، بالقــدر نفســه نثمــن الملاحظــات الهامــة 
التــي أتــى بهــا التقريــر، خاصــة علــى مســتوى ضــرورة المزيــد مــن الجهــود لتســريع اللاتمركــز 
الإداري، والمزيــد مــن تفويــض الاختصاصــات ذات الأولويــة المتعلقــة بالاســتثمار لفائــدة 

المصاـلـح الخارجـيـة بالجـهـات.

ثالثا. منظومة الاستثمار في ارتباط بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية:
مــن موقــع الأهميــة الكبــرى التــي يلعبهــا الاســتثمار في تحريــك الاقتصــاد الوطنــي وخلــق 
ــا نثمــن الانكبــاب الهــام والدقيــق الــذي يوليــه المجلــس  الثــروة وتوفيــر فــرص الشــغل، فإنن
الأعلــى للحســابات لهــذا القطــاع، والــذي أشــاد بالتطــور الاســتراتيجي الهــام الــذي يعرفــه 
الاســتثمار الخاص، مــن خلال اعتمــاد هــدف اســتراتيجي ســنة 2022 يســعى لتحقيــق 550 

مليــار درهــم مــن الاســتثمارات وخلــق 500 أـلـف فرـصـة عـمـل.

لذلــك، نثمــن التوصيــات الــواردة في نــص التقريــر والتــي تســعى لتطويــر الاســتثمار، 
لاســيما دعوتــه إلــى ضــرورة اعتمــاد التعاقــد الوطنــي للاســتثمار مــن أجــل تجويــد الإطــار 
ــة، بمــا  ــف الأطــراف المعني ــات مختل ــى التزام ــع الرســمي عل ــاء الطاب الاســتراتيجي، وإضف

فيهــا القطــاعين الخاص والبنكــي.
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وعلــى مســتوى إصلاح المؤسســات والمقــاولات العموميــة، فإننــا نرحــب بمضمــون التقريــر 
الــذي تطــرق للتحســن الــذي عرفتــه المحفظــة العمومية لهذه المؤسســات، لاســيما المؤسســات 

ذات الطابــع غيــر التجــاري، وذلــك بفضــل جهــود الحكومــة.

غيــر أنــه لابــد مــن التعاطــي الإيجابــي للحكومــة مــع مختلــف توصيــات التقريــر، الداعيــة 
إلــى ضــرورة الإســراع بإعــادة هيكلــة العديــد مــن هــذه المؤسســات، وضــرورة تعبئة ومســاهمة 
ــل  ــك المؤسســات، والعمــل بالمقاب ــى تل ــة عل ــة الوصي ــف القطاعــات الوزاري ــرة مــن مختل كبي

عـلـى اـسـتكمال تصفـيـة المؤسـسـات والمـقـاولات العمومـيـة.

ختامــا، نجــدد التنويــه والتقديــر العالــي للجهــود الجبــارة التــي يبذلهــا المجلــس الأعلــى 
ــة والمعاصــرة أن مناقشــة  ــق الأصال ــر في فري ــا نعتب للحســابات رئاســة وقضــاة وأطــرا، كم
هــذا التقريــر ليســت لحظــة ضيقــة لمحاســبة الفاعــل والمدبــر للمــال العــام، بقــدر مــا نعتبرهــا 
فرصــة ســنوية هامــة لتحــسين تدبيرنــا العمومــي وتقويــة نموذجنــا التنمــوي، وترســيخ عمــق 

تطورنــا الديمقراطــي، خدمــة لتقــدم بلادنــا وازدهارهــا.

وشكرا.
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مداخلة المستشار السيد عبد السلام اللبار
 رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء المحترمون؛

الأخوات والإخوة؛
أتشــرف بــأن أتنــاول الكلمــة باســم الفريــق الاســتقلالي، ومــن خلالــه حــزب الاســتقلال، 
كمــا يطيــب لــي في البدايــة أن أعــرب عــن تقديرنــا واعتزازنا للســيدة الرئيــس الأول للمجلس 
الأعلــى للحســابات، وفريــق عملهــا عــن جــودة مجهودهــم، وقيمتــه كمــورد أساســي في دعــم 
مجهــود وتطويــر حكامــة تدبيــر مرافــق الدولــة ورصــد المكامــن الإيجابيــة والســلبية وتعزيــز 
دولــة الحــق والقانــون وتطعيــم ذلــك بمقترحــات وأفــكار وآراء لتجويــد هــذا التدبيــر وتطويــره 

لكســب رهــان النجاعــة والفعاليــة.

حضرات السادة والسيدات؛
مــن الضــروري التأكيــد علــى الأهميــة المتجــددة لهــذه اللحظــة الدســتورية وأبعادهــا 

المتعــددة وأبرزهــا البعــد الدســتوري، والبعــد السياســي، والبعــد الاستشــرافي.

يتمثــل البعــد الدســتوري في تجســيد حقيقــي لقيمــة مــن أمهــات القيــم الدســتورية التــي 
حفــل بهــا دســتور 2011، وهــي ربــط المســؤولية بالمحاســبة وتجســيدها في الترابــط النســقي 
بين مؤسســات الدولــة في تكامــل وظائفهــا الرقابيــة والتقييميــة، وهــي مؤشــر واضــح علــى 

نضــج واســتقرار المســار المؤسســاتي الــذي وصلــت إليــه بلادنــا.

أمــا البعــد السياســي، فيتجســد في اعتبــار هــذه اللحظــة تمرينــا مؤسســاتيا، يســاهم في 
ــز  ــة العلاقــة بين المواطــن والمؤسســات، ومــن خلالهــا الثقــة ودورهــا في تعزي ــز موثوقي تعزي

ــذود عــن المصلحــة العامــة. ــام وال ــة المال الع حرم

والإقليميــة  الوطنيــة  والأحــداث  التحــولات  رصــد  في  فيتمثــل  الاستشــرافي،  البعــد  أمــا 
والدوليــة، ورصــد تأثيرهــا علــى تخطيــط وإنجــاز ونتائــج تدبيــر الشــأن العــام، وهــو مدخــل 

أساســي نحــو إثــراء نمــط تدبيــر رصين.
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حضرات السادة والسيدات؛
لقــد وقــف المجلــس الأعلــى للحســابات في تقريــره، مــن ضمــن مــا وقــف عليــه، علــى 
تقييــم مجموعــة مــن البرامــج والمشــاريع عموميــة، عبــر رصــد ملامــح كبــرى لتنزيلهــا، وإبــداء 

ملاحظاتــه حولهــا ومقترحاتــه لتجــاوز الاخــتلالات.
ونعتبــر في الفريــق الاســتقلالي، أنــه مــن الضــروري اســتحضار الملاحظــات بالنظــر 
لقيمتهــا الحيويــة في إســناد المجهــود العمومــي للتنميــة المســتدامة، ومــا يمكــن اســتخلاصه 

ــان أساســيتان: ــاب ملاحظت في هــذا الب
أولاهمــا، تتعلــق بتدبيــر زمــن الإصلاح، لأن التأخيــر أو التباطــؤ في إنجــازه لــه كلفتــه علــى 
المجهــود التنمــوي وعامــل محبــط لوثــوق المواطــن في الخطــاب وفعلــه الإصلاحــي، مثــال 
ذلــك: الــورش الطاقــي، والإصلاح الجبائــي، وإصلاح منظومــة التربيــة والتعليــم، والحمايــة 

الاجتماعيــة، والماء.
ثانيهمــا، تتعلــق بضــرورة مضاعفــة الاهتمــام بمجموعــة مــن المجالات غيــر ذات الأولويــة في 
أجنــدة خطــاب التدبيــر الحكومــي، بالرغــم مــن تداعياتهــا الصعبــة اجتماعيــا وتنمويــا، مثــل 

التغييــر المناخــي، ومحــو الأميــة، والتعليــم الأولــي، والصحــة العقليــة وغيرهــا.
إن تثبيــت نظــام الحمايــة الاجتماعيــة بالمغــرب، كنظــام فعــال، كنظــام عــادل، كنظــام 
مســتدام، مــن شــأنه أن يشــكل معلمــا بــارزا في تاريــخ المغــرب المعاصــر، معلمــا يجســد هويــة 

المغــرب، مغــرب الكرامــة، مغــرب التضامــن ومغــرب رفــع التحديــات.
مجتمعــي  ورش  إصلاحيــة،  ملكيــة  رؤيــة  هــو  هــذا،  الاجتماعيــة  الحمايــة  ورش  إن 
رائــد، يتطلــب منــا جميعــا، تعبئــة كل المقومــات الضامنــة لنجاحــه والعبــور بــه إلــى الثبــات 
والاســتدامة في مســار محكــوم بالإكراهــات والتوازنــات الماليــة وســياق دولــي ينحــو لمراجعــة 
نمــوذج الدولــة الاجتماعيــة، لا شــك أن تنزيلــه يســتلزم اجتهــادا حكوميــا، اســتثنائيا، اجتهــادا 
ــات  ــا، تقــف أمامــه التحدي ــا واجتهــادا تدبيري ــا، واجتهــادا مالي تشــريعيا، واجتهــادا تنظيمي

ــاج جهــدا شــجاعا ونســق ذكاء جماعــي ينظــر إلــى التحديــات كفــرص. الكبيــرة، تحت
إنــه امتحــان جماعــي لتقويــة الدولــة الاجتماعيــة، إمــا أن ننجــح فيــه جميعــا أو نخســر لا 

قــدر الله جميعــا، لأن كلفــة تأخيــر الإصلاح باهظــة وباهظــة جــدا.
ــادة  ــة لإع ــى للحســابات فرصــة ثمين ــس الأعل ــر المجل ــا تقري ــح لن وفي هــذا الإطــار، يتي
ترتيــب وتقييــم الأولويــات وتعزيــز الالتقائيــة السياســية للحمايــة الاجتماعيــة والسياســة 
أولويــات  العمومــي بطريقــة فعالــة نحــو  الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتوجيهــات المجهــود 
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تطويــر نظــام الاســتهداف وتنويــع مصــادر التمويــل والنهــوض بمؤسســات الرعايــة الصحيــة 
العموميــة وغيرهــا.

ــى تســريع  ــا عل ــت بلادن ــا اســتراتيجيا، عمل ــارا وطني ــة خي ــة المتقدم ــت الجهوي ــد بات لق
وتيرتــه مــن خلال رزنامــة مــن الإصلاحــات القانونيــة والمؤسســاتية والماليــة لمواكبــة الجهــات 

ــة. ــة وإســناد قدراتهــا التدبيري في تنشــيط اختصاصاتهــا التنموي
وبالرغــم مــن كل هــذا وذاك، هنــاك مقاومــة لهــذا المســار، مقاومــة مرتبطــة بثقافة التردد 
في نقــل الاختصاصــات التقريريــة مــن المركــز إلــى المســتوى الترابــي، وإحــداث تمثيليــات 
للقطاعــات علــى مســتوى الجهــة ونقــل الاختصاصــات التقريريــة إليهــا. فهــل المســؤولون 

المركزيــون متشــبثون كل التشــبث بالســلطوية؟
إن إنجــاز الأهــداف الجهويــة المتقدمــة يظــل رهينــا بتمــكين الجهــات مــن الاضــطلاع 
بأدوارهــا التنمويــة، وأخــذ القــرار عنــد كل نازلــة، رهين كذلــك بتعبئــة كل المقومات الضرورية 
التشــريعية والتنظيميــة والماليــة والبشــرية وغيرهــا، وكل هــذا رهين أيضــا بوضــع المرجعيــات 

المؤطــرة لنســق الترابــط الواضــح بين مختلــف الفاعــلين والمتدخــلين.
حضرات السادة والسيدات؛

لا مفــر مــن إعــادة اســتحضار الأهــداف المرجعيــة للإصلاح الجبائــي ووضــع نظــام 
جبائــي فعــال ومنصــف ومتــوازن ومنتــج، بالنظــر إلــى أن عقــارب الأجنــدة لإنجــازه تضغــط 
ــم لما تم  ــوازاة مــع إجــراء تقيي ــب الأمــر تســريع اســتكمال الإصلاح بالم ــر، ويتطل بشــكل كبي

ــة. ــد مــن الفعالي إنجــازه لمزي
ــة  ــة وطني ــة أولوي ــل النجاعــة الطاقي ــه الأساســي جع ــذي عنوان ــي ال ــورش الطاق ــا ال أم
وتــأمين إمداداتهــا وزيــادة حصــة الطاقــات المتجــددة، فهــو يحتــاج إلــى اســتكمال تحــول 

مؤسســاتي هيكلــي للقطــاع وتتميــم المنظومــة القانونيــة لــه.
ويتفــق الجميــع، حضــرات الســادة والســيدات، علــى أن التغييــرات المناخيــة أصبحــت 
واقعــا، ســيهيكل مســتقبل المغــرب، بالنظــر لما نشــهده مــن ارتفــاع ملمــوس لدرجــات الحــرارة 
وضعــف انتظــام التســاقطات المطريــة والوضعيــة المزمنــة مــن الإجهــاد المائــي. لــذا أضحــى 
ــذ،  ــد التنفي ــوع البيولوجــي قي ــة والتن ــرات المناخي ــة للتغي ــة الوطني ــا وضــع اللجن ــا علين لزام

وتســريع اعتمــاد إطــار تشــريعي يحــدد أجنــدة التخطيــط الاســتراتيجي.
ــادا  ــا اجته ــب من ــى للحســابات يتطل ــس الأعل ــر المجل ــي، وتقري أستســمح، الوقــت داهمن

ــه. لتمحيــص واســتنباط كل مــا هــو إيجابــي في

شكرا.
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مداخلة المستشار السيد يحفظه بنمبارك
 عن ا لفريق الحركي

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
الأعلــى  المجلــس  عــن  الصــادر  الهــام  التقريــر  هــذا  لمناقشــة  مداخلتنــا  مســتهل  في 
للحســابات، اســمحوا لــي أن أتقــدم باســم الفريــق الحركــي بالشــكر والامتنــان إلــى الســيدة 
الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات، ولقضــاة وأطــر المجلــس الأعلــى والمجالــس 
الجهويــة للحســابات علــى عملهــم الــدؤوب وعلــى مجهوداتهــم المبذولــة لإعــداد هــذا التقريــر 
الســنوي الغنــي بالمعطيــات والأرقــام والمؤشــرات، وعلــى دورهــم الرقابــي في حمايــة المال 
العــام وضمــان صرفــه وفــق مبــادئ الحكامــة الجيــدة والشــفافية، وهــي فرصــة لنجــدد مــرة 
أخــرى التأكيــد علــى ضــرورة توفيــر الآليــات الداعمــة ماليــا وإداريــا لعمــل المجلــس الأعلــى 

ــة للحســابات. ــس الجهوي والمجال

السيد الرئيس المحترم؛
بــكل موضوعيــة وواقعيــة التــي تميــز مواقفنــا دائمــا في الحركــة الشــعبية، كمعارضــة 
بنــاءة ومســؤولة، نــود التأكيــد علــى عــدم اختــزال دور المجلــس الأعلــى للحســابات في بعــده 
ــة  ــة والمؤسســات العمومي ــكل القطاعــات الحكومي ــده شــاملا ل ــذي نري ــط، وال الزجــري فق
ــل  ــط المســؤولية بالمحاســبة، ب ــى ضــوء رب ــات، عل ــف الجه ــة، وفي مختل والجماعــات الترابي
نســتحضر أيضــا ونعــزز بعــده التأطيــري لبلــوغ غايــات الحكامــة الجيــدة والارتقــاء بتدبيــر 

ــز ثقــة المواطــن في المؤسســات. الشــأن العــام، وتعزي

وفي هــذا الســياق، نســتحضر التوجيــه الحكيــم لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس 
نصــره الله وأيــده، في خطابــه الســامي بمناســبة عيــد العــرش لســنة 2017 حين قــال حفظــه 
الله »وهنــا أشــدد علــى ضــرورة التطبيــق الصــارم لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 
الأول مــن الدســتور التــي تنــص علــى ربــط المســؤولية بالمحاســبة، لقــد حــان الوقــت للتفعيــل 
الكامــل لهــذا المبــدأ. فكمــا يطبــق القانــون علــى جميــع المغاربــة، يجــب أن يطبــق أولا علــى كل 
المســؤولين بــدون اســتثناء أو تمييــز، وبكافــة مناطــق المملكــة«. انتهــى النطــق الملكــي الســامي.
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السيد الرئيس المحترم؛
في مــا يخــص الجهويــة المتقدمــة، وبعيــدا عــن لغــة التشــخيص وتفــاعلا مــع الملاحظــات 
ــذ  ــة تســع ســنوات مــن الممارســة من ــى تجرب ــاء عل ــر، وبن ــا التقري ــي تضمنه ــات الت والتوصي
التأســيس لهــذا الخيــار الاســتراتيجي، كنمــوذج مغربــي متفــرد ومتميــز، أســس لــه صاحــب 
الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله برؤيــة اســتراتيجية، وأَطَََّــره الدســتور، نؤكــد 
في الفريــق الحركــي علــى ضــرورة التعجيــل برفــع القطاعــات الحكوميــة المعنيــة يدهــا 
ــل  ــى تفعي ــادرة إل ــة، والمب ــة الســبعة للجهــات والجماعــات الترابي عــن الاختصاصــات الذاتي
اختصاصــات الجهــات المنقولــة والمشــتركة، كمــا نؤكــد علــى راهنيــة وملحاحيــة تعزيــز آليــات 

ــة المنشــودة. ــة الجهوي ــق التنمي ــي للجهــات كمدخــل أساســي لتحقي ــل الذات التموي

وإذ نســتحضر كذلــك، أهميــة الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري في تنزيــل هــذا الــورش، 
نســجل للأســف بــطء وتيــرة تنفيــذ هــذا الميثــاق الــذي لــم يتجــاوز معــدل تنفيــذه 36 % إلــى 

غايــة نهايــة ســنة 2024، وـفـق المؤـشـرات اـلـواردة في التقرـيـر.

السيد الرئيس المحترم؛
النســيج  وتطويــر  إنعــاش  في  الهــام  لدورهــا  واســتحضارا  المهنيــة،  للغــرف  بالنســبة 
ــة  ــح الاقتصادي ــاع عــن الحقــوق والمصال ــة في الدف ــي ومســاهمتها الفعال الاقتصــادي الوطن
والاجتماعيــة والمهنيــة للفئــات التــي تمثلهــا، ندعــو الحكومــة إلــى إشــراك الغــرف في بلــورة 
البرامــج التنمويــة الوطنيــة والاســتراتيجيات القطاعيــة، وكــذا الرفع مــن ميزانياتها وتمكينها 
مــن المــوارد البشــرية الكفــأة والمؤهلــة، ومدخــل ذلــك هــو المبــادرة إلــى تشــريع قانــون إطــار 
ــة  ينظــم عمــل هــذه الغــرف المهنيــة ويجعلهــا في مســتوى الجماعــات الترابيــة، بــدل مواصل

تأطيرهــا بأنظمــة أساســية متجــاوزة ومتقادمــة.

السيد الرئيس المحترم؛
بالنســبة لــورش تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، وانســجاما مــع مضــامين التقريــر، ندعــو 
الحكومــة إلــى تقييــم مقاربتهــا ومراجعــة آليــات تنزيلهــا لهــذا الــورش الملكــي الاســتراتيجي 
مــن خلال مراجعــة أســس ومعاييــر تحديــد المؤشــر الاقتصــادي والاجتماعــي غيــر المنصفــة 
مجاليا واجتماعيا، لا بالنســبة للاشــتراك المجاني في »أمو تضامن«، ولا بالنســبة للاســتفادة 

مــن الدعــم الاجتماعــي المباشــر.
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كمــا نســجل أيضــا ضعــف ومحدوديــة الانخــراط في أنظمــة التــأمين، فعلــى ســبيل المثــال، 
لا الحصــر، لــم تتجــاوز نســبة اســتخلاص اشــتراكات المهنــيين والعمــال المســتقلين 37 % وفــق 

الأرقــام الــواردة في التقريــر، ممــا يكــرس العجــز المســجل في العديــد مــن أنظمــة التــأمين.

ــم  ــرة تهــم التعمي ــات كبي ــة يواجــه تحدي ــة الاجتماعي ــم الحماي ــذا، نؤكــد أن ورش تعمي ل
والتمويــل والاســتدامة، ممــا يســتلزم مــن الحكومــة تعبئــة وتنويــع مصــادر تمويــل مســتدامة 
ــة عــن تحمــل  ــة الدول ــة، خصوصــا في ظــل عجــز ميزاني ــة الاجتماعي ــات الحماي ــكل مكون ل
التكاليــف الباهظــة لهــذا الــورش، ومحدوديــة اللجــوء إلــى اســتعمال الهوامــش الماليــة لتأجيــل 

الأزمــة البنيويــة في تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة بركائزهــا الأربــع.

السيد الرئيس المحترم؛
انســجاما مــع التشــخيص الــذي قدمــه التقريــر لإصلاح منظومــة الاســتثمار، وبلغــة 
الأرقــام، نعتبــر في الفريــق الحركــي أن الأهــداف الاســتراتيجية المســطرة المحــددة في ميثــاق 
الاســتثمار، خاصــة تعبئــة 550 مليــار درهــم وإحــداث 500 ألــف منصــب شــغل، لازالــت 
بعيــدة المنــال، خصوصــا وأننــا علــى بعــد ســنة ونصــف مــن نهايــة أجــل هــذه الأهــداف، إذ لــم 
ــة الوطنيــة للاســتثمارات  تتجــاوز القيمــة الإجماليــة للمشــاريع التــي صادقــت عليهــا اللجن

176 مليــار درهــم فقــط، ويتوقــع إحــداث فقــط 96 ألــف منصــب شــغل.

ــي  ــة الت ــف حــدة البطال ــن تخفي ــة م ــرة ســتتمكن الحكوم ــذه الوتي ــذا، نتســاءل هــل به ل
بلغــت معــدل 21.3 % وفــق أرقــام الإحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة 2024؟

السيد الرئيس المحترم؛
ــه جــراء  ــرا في تنزيل بخصــوص ورش تبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة، نســجل تعث
التأخــر المســجل في إصــدار النصــوص التطبيقيــة للقانــون، وغيــاب رؤيــة واضحــة في مجــال 

الانتقــال الرقمــي.

ومــن هــذا المنطلــق، نؤكــد أن الخدمــات الإداريــة لازالت دون مســتوى انتظــارات وتطلعات 
ــة ولا  ــة جهوي ــة تمثيلي ــدون أي ــة ب المرتفــقين، خاصــة في ظــل قطــاع وزاري غــارق في المركزي

إقليمـيـة. 

السيد الرئيس المحترم؛
في شــأن الإصلاح الجبائــي، الــذي كان لــه وقــع إيجابــي علــى توســيع الوعــاء الضريبــي 
ــار  ــم الآث ــة، نتســاءل عــن تقيي ــل الخزين ــة والرفــع مــن مداخي ــرادات الضريبي وتحــسين الإي
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الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذا المجهــود المالــي علــى واقــع المقــاولات وحيــاة المواطــنين، 
ــة في ظــل نمــوذج اقتصــادي يخــدم مجــالات  ــة البشــرية والمجالي وتحســن مؤشــرات التنمي

لـي.  قـد للإنـصـاف الاجتماـعـي والمجاـ يـة مـحـدودة وفاـ ترابـ

وفي هــذا الســياق، ندعــو الحكومــة إلــى تســريع وتيــرة تنزيــل إصلاح جبايــات الجماعــات 
ــار الجهــوي في تحديــد ســقف الضرائــب،  الترابيــة والرســوم شــبه الضريبيــة، وإقــرار المعي

ومراجـعـة معايـيـر توزـيـع الميزانـيـات عـلـى الجماـعـات الترابـيـة.

شكرا السيد الرئيس المحترم.
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مد اخلة المستشارة السيدة فتيحة خورتال 
عن ف ريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

السادة الوزراء؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة باســم فريــق الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب لمناقشــة عــرض 
الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات الــذي قدمتــه أمــام الجلســة العامــة 
المشــتركة بين مجلســي البــرلمان، المنعقــدة بتاريــخ 15 ينايــر 2025، ولقــد اســتقر رأي فريقنــا 
علــى أن يتدخــل في هــذه الســنة في المحــور المتعلــق بـــ »إصلاح منظومــة الحماية الاجتماعية«.

وإنــه لمـن نافلــة القــول بــأن هــذا الاختيــار ليــس اعتباطيــا، ولكنــه تجلــي واضــح لقناعتنــا 
العــام للشــغالين بالمغــرب بأولويــة المســألة الاجتماعيــة وبأهميــة  الراســخة في الاتحــاد 
اســتمرار النقــاش المؤسســاتي حــول هــذا الإصلاح الاجتماعــي التاريخــي، الــذي جــاء بفضــل 
الإرادة الملكيــة القويــة في النهــوض بالأوضــاع الاجتماعيــة لعمــوم المواطــنين والمواطنــات، ولا 

ســيما الفئــات الصغــرى والمعــوزة ذات الدخــل المحــدود.

بدايــة، لا يســعنا إلا التنويــه بحــرص المجلــس الأعلــى للحســابات علــى متابعــة ســير تنفيــذ 
هــذا الــورش الملكــي، في إطــار حرصــه في تقاريــره الســنوية علــى متابعــة تنزيــل الأوراش 

الكبــرى والإصلاحــات الهيكليــة.

ولا يســاورنا شــك في أن الحكومــة وكافــة الجهــات المعنيــة ســوف تعتمــد ملاحظــات 
المجلــس الوجيهــة في إطــار عمليــة تحيينهــا الدائمــة للإجــراءات والتدابيــر المتخــذة، ســواء 

المتعلقــة بالشــق القانونــي أو المرتبطــة بالجانــب التمويلــي.

ودعونــي أؤكــد منــذ البدايــة أن الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب ظــل دومــا صادحــا 
بالحقيقــة، كيفمــا كانــت الظــروف والســياقات، واتخــذ المواقــف التــي تخــدم المصلحــة العليــا 
لبلادنــا دون مزايــدات ولا ســعي أعمــى وراء أمجــاد هلاميــة، وذلــك علــى الرغــم مــن حــملات 
ــة في  ــم الوطني ــة مواقفه ــى خلفي ــه عل ــي تســتهدف الاتحــاد وقيادات ــل الإعلامــي الت التضلي

العديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة.

لــكل ذلــك، فإننــا نثمــن مضــامين تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات، ذات الصلــة بــإصلاح 
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة. كمــا نعبــر عــن تقديرنــا للعمــل الحكومــي الــذي تم القيــام بــه، 
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والــذي تم فيــه التقيــد بالآجــال التــي تضمنهــا القانــون الإطــار رقــم 09.21 المتعلــق بالحمايــة 
ــاري  ــأمين الإجب ــى مســتوى الت ــا، ســواء عل ــي تم تحقيقه ــة الت ــة، وحجــم الحصيل الاجتماعي
الأساســي عــن المـرض بمختلــف أنظمتــه )نظــام »أمــو تضامــن«، »أمــو الشــامل«، »أمــو الخاص 
بالأجــراء«، »أمــو الخاص بالعمــال غيــر الأجــراء«(، أو علــى مســتوى الدعم الاجتماعي المباشــر 
الــذي بلغــت تكلفتــه منــذ الشــروع في تنزيلــه إلــى غايــة أكتوبــر 2024، حســب مــا ورد في 

عرضكــم 18.54 مليــار درهــم، والــذي قــد يصــل إلــى 29 مليــار بحلــول ســنة 2026.

في مــا يتعلــق بتعميــم التــأمين الإجبــاري عــن المــرض، ليــس لدينــا شــك في أن الحكومــة 
واعيــة بإشــكالية الاســتدامة الماليــة والتــوازن المالــي، وهــو مــا نبــه إليــه العــرض الــذي أشــار 

إلــى أن نســبة اســتخلاص الاشــتراكات لــم تتجــاوز 37 %.

أمــا في مــا يتعلــق بالتــأمين الإجبــاري عــن المـرض الخاص بفئــة الأشــخاص غيــر القادرين 
علــى تحمــل واجبــات الاشــتراك المتعلقــة ب »التــأمين الإجبــاري التضامنــي«، فــإن مــا ينبغــي 
التأكيــد عليــه هــو أن المجهــود الــذي بذلتــه الدولــة يعكــس المعنــى الفعلــي للدولــة الاجتماعيــة، 
ولاســيما مــا يتعلــق بمبلــغ تحــويلات الدولــة إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي في 
الفتــرة مــا بين دجنبــر 2022 وشــتنبر 2024، والتــي بلغــت مــا مجموعــه 15.51 مليــار درهــم.

أمــا بخصــوص الدعــم الاجتماعــي المباشــر، فإننــا إذ نؤكــد علــى أهميــة المجهــودات 
الحكوميــة المبذولــة، نؤكــد أيضــا علــى أهميــة العمــل المســتمر علــى خفــض العتبــة التــي 
ســاهم ارتفاعهــا في إقصــاء العديــد مــن الفئــات التــي تســتحق الدعــم، كمــا ندعــو الحكومــة 

ــة. ــق بالاســتدامة المالي ــد مــن التواصــل حــول النقــاش المتعل ــى مزي إل

إن أحــد أهــم التحديــات الحقيقيــة التــي تواجــه منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة هــو 
انتشــار القطــاع غيــر المهيــكل )غيــر المعيشــي طبعــا(، والــذي يعتبــر ظاهــرة مســتعصية داخــل 
النســيج الاقتصــادي الوطنــي ويشــكل نســبة مهمــة مــن النــاتج الداخلــي الإجمالــي، كمــا هــو 
وارد في العديــد مــن تقاريــر المؤسســات الوطنيــة والدوليــة، ويشــكل مصــدر قلــق وعائــق 
حقيقــي أمــام تســريع وصــول الفئــات العاملــة فيــه إلــى التــأمين الشــامل، كمــا يطــرح تحديــا 

آخــرا يرتبــط بنظــام الاســتهداف.

وفي هــذا الإطــار، وكمــا تمــت الإشــارة إلــى ذلــك في هــذا التقريــر، فــإن هنــاك صعوبــة 
حقيقيــة في تحديــد وضبــط الفئــات المؤهلــة للاســتفادة مــن أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، 
ــر مســتوى  ــكل واعتمــاد النظــام التصريحــي لتقدي ــر المهي خصوصــا مــع تنامــي القطــاع غي

الدخــل الــذي قــد ينطــوي علــى بعــض المغالطــات، نتيجــة التصريحــات غيــر الدقيقــة.
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إننــا إذ ننــوه بالحصيلــة الإيجابيــة التــي تم تحقيقهــا علــى مســتوى تنزيــل ورش الحمايــة 
ــع  ــت تطب ــي لا زال ــة الت ــة الاجتماعي ــكل أســف ضعــف الحماي ــا نســجل ب ــة، فإنن الاجتماعي
ســوق الشــغل ببلادنــا، فأوجــه القصــور تبــدو واضحــة، ممــا ينطــوي علــى مخاطــر كبيــرة، 
ويجعــل أعــدادا مهمــة مــن المواطــنين، أغلبهــم العامــلين بالقطــاع غيــر المنظــم، لا يســتفيدون 
مــن أي تغطيــة، أو يســتفيدون مــن خدمــات محــدودة، خاصــة في ظــل عــدم الاعتــراف 
بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة بوصفهــا مخاطــر تدخــل في نطــاق الضمــان الاجتماعــي، 

كمــا أن هنــاك العديــد مــن الأجــراء غيــر مشــمولين بــأي نظــام مــن أنظمــة التقاعــد.

فحســب إحصائيــات أوردتهــا وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، ضمــن حصيلتهــا 
لســنة 2023، فــإن عــدد أجــراء القطــاع الخاص النشــيطين المنخــرطين بالصنــدوق الوطنــي 

للضمــان الاجتماعــي إلــى غايــة 31 دجنبــر 2023 لا يتجــاوز 3.6 مليــون شــخص.

ورغــم المقاربــة التــي وضعهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن أجــل تحــسين 
ــن الأجــراء  ــم م ــاك عــدد مه ــه لا زال هن ــح بالأجــراء، فإن ــة التصري ــة مســاطر مراقب فعالي
والعمــال غيــر مصــرح بهــم، أو مصــرح بهــم بشــكل ناقص، وهو ما ســبق للمجلــس الاقتصادي 

والاجتماعــي والبيئــي أن أشــار إليــه في تقريــره حــول الحمايــة الاجتماعيــة لســنة 2018.

وفي هــذا الإطــار، ونظــرا لما يجســده واقــع ســوق الشــغل في بلادنــا مــن عوائــق، ومــا يتســم 
ــاظ  ــى الاحتف ــان الاجتماعــي عل ــدرة نظــام الضم ــى عــدم ق ــؤدي إل ــد ت ــه مــن هشاشــة ق ب
بالأشــخاص المؤمــنين، وزيــادة أعدادهــم، وتحــسين مســتوى الخدمــات المقدمــة إليهــم، فــإن 
هــذا الوضــع يتطلــب منــا جميعــا الانخــراط مــن أجــل الرفــع مــن الإدمــاج الاجتماعــي ليشــمل 
جميــع المواطــنين ويصــون للطبقــة الشــغيلة حقوقهــا الاجتماعيــة، ويســاهم في التنميــة وفي 

تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة.

إن تحقيــق حمايــة اجتماعيــة شــاملة وعادلــة في القطــاع الخاص يتطلــب إرادة قويــة 
وتعاونــا وثيقــا بين جميــع الأطــراف، فالحمايــة ليســت مجــرد حــق للعامــل، بــل هــي أســاس 

ــع. ــق الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي، وضمــان مســتقبل أفضــل للجمي لتحقي

شكرا السيد الرئيس.
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 مداخلة المستشار السيد السالك الموساوي 
عن ا لفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

السيد الرئيس؛

نناقــش اليــوم التقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للحســابات برســم ســنة 2023 - 2024 
في إطــار المســؤولية الدســتورية الملقــاة علــى عاتــق هــذه المؤسســة الدســتورية الهامــة التــي 
تضطلــع بمهــام الرقابــة والتقييــم، لضمــان الحكامــة الماليــة المســتدامة الاقتصاديــة لبلادنــا.

ــي  ــن الدســتور، يأت ــق أحــكام الفصــل 148 م ــا، وف ــرض علين ــذي يع ــر ال إن هــذا التقري
ليكــرس مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، ويمثــل فرصــة للوقــوف عنــد حصيلــة تدبيــر المالية 

العموميــة ومختلــف الأوراش التنمويــة.

ــة  ــم السياســات المالي ــى للحســابات في تقيي ــس الأعل ــرز دور المجل وفي هــذا الســياق، يب
ــة النفقــات العموميــة، خاصــة في ظــل اســتمرار التحديــات المرتبطــة  للدولــة وضمــان عقلن

ــون. ــم في نســبة العجــز والدي ــة والتحك بالاســتدامة المالي

السيد الرئيس المحترم؛
لقــد أكــد تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات علــى أهميــة تعزيــز الجهويــة المتقدمــة؛ 
ــة وتجــاوز منطــق  ــوارد المالي ــات والم ــع الصلاحي ــب وضوحــا في توزي ــة يتطل ــل الجهوي وتفعي

التمركــز الإداري الــذي يعرقــل المبــادرات الجهويــة والمحليــة.

ــى  ــة عل ــوارد المادي ــة الم ــدة لتعبئ ــات جدي ــا أن نجــاح هــذا المشــروع رهين بإرســاء آلي كم
المســتوى الجهــوي وتحــسين الحكامــة المحليــة وضمــان اســتغلال أمثــل للإمكانــات المتاحــة، 

ــام والخاص. ــة بين القطــاعين الع ــن خلال الشــراكة الفاعل م

ــى  ــس الأعل ــر المجل ــاخ الاســتثمار، إلا أن تقري ــز من ورغــم توجهــات الحكومــة نحــو تعزي
للحســابات، كشــف عــن اســتمرار العراقيــل الإداريــة والبيروقراطيــة التــي تحــد مــن جاذبيــة 
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بلادنــا للاســتثمارات الأجنبيــة والوطنيــة بالشــكل الــذي يحقــق إقلاعــا اقتصاديــا حقيقيــا، 
هــذا الإقلاع الــذي يمــر حتمــا عبــر إصلاحــات جوهريــة تهــم البيئــة القانونيــة والتنظيميــة 
للاســتثمار، كمــا أن القــدرة علــى اســتقطاب المســتثمرين ترتبــط بشــكل مباشــر بمــدى 
تبســيط الإجــراءات وتــأمين الوعــاء العقــاري الصناعــي وتحــسين جــودة البنيــة التحتيــة 

ــة وواضحــة. ــة فعال وتوفيــر تحفيــزات ضريبي

إن أحــد الإشــكاليات التــي تواجــه الاســتثمار في بلادنــا تتعلــق بعدم الاســتقرار التشــريعي 
ــديلات  ــق تع ــوانين عــن طري ــرات في الق ــرة التغيي ــث يســجل المســتثمرون كث ــي، حي الضريب
مســتمرة للأنظمــة الجبائيــة، ممــا يؤثــر علــى قراراتهــم الاســتثمارية طويلــة الأمــد. فبــدون 
سياســة اســتثمارية مســتقرة وواضحــة المعالــم، ســيكون مــن الصعــب تحقيــق الأهــداف 
المســطرة في الميثــاق الوطنــي للاســتثمار، الــذي يطمــح إلــى جعــل الاســتثمار الخاص المحــرك 

الأساســي للنمــو.

إننا في الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، نؤكد على:

	 ضــرورة تســريع وتنزيــل الإطــار الاســتثماري لتجــاوز الإكراهــات البنيويــة التــي تحــد
مــن تنافســية بلادنــا، فتحقيــق التحــول الاســتثماري يرتبــط بعــدة اســتراتيجيات كبــرى 
للدولــة، كالمبــادرة الأطلســية التــي أطلقهــا صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس 
نصــره الله، التــي عبــر عنهــا مــن خــال الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى 48 
للمســيرة الخضــراء المظفــرة، والتــي اعتبــر الغايــة منهــا تحويــل الواجهــة الأطلســية إلــى 
ــي، وهــي  فضــاء للتواصــل الإنســاني والتكامــل الاقتصــادي والإشــعاعي القــاري والدول

ــر: اســتراتيجيات لا تمــر إلا عب

	توفير بنية قانونية مستقرة وشفافة؛ 

	 تعزيــز دور الجهــات في الاســتقطاب وتدبيــر الاســتثمار بمــا يتماشــى مــع مبــدأ الجهويــة
المتقدمة؛

	تفعيل آليات التمويل الحديثة لتقليل الضغط على الميزانية العامة للدولة؛

	 رقمنــة الإجــراءات الإداريــة للقضــاء علــى البيروقراطيــة وتحســن ســرعة تنفيذ المشــاريع
الاستثمارية.
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علــى المســتوى الاجتماعــي، مــا ورد في تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات حــول أداء 
القطاعــات الاجتماعيــة، خاصــة التعليــم والصحــة، يثيــر القلــق ويكشــف عــن اســتمرار 

التفاوتــات العميقــة بين الجهــات والفئــات الاجتماعيــة.

فرغــم الوعــود المتكــررة بــالإصلاح، لا تــزال منظومــة التعليــم تعانــي مــن ضعــف الحكامــة 
ــث يواجــه قطــاع  ــن بســوق الشــغل، حي ــط بمخرجــات التكوي ــة منســجمة، ترتب ــاب رؤي وغي
التعليــم تحديــات تتعلــق بجــودة المناهــج الدراســية ومــدى ملاءمتهــا لمتطلبــات الاقتصــاد 

الوطنــي، إذ لا يــزال هنــاك انفصــال واضــح بين منظومــة التعليــم العالــي وســوق العمــل.

أمــا في مــا يخــص قطــاع الصحــة، فهــو يواجــه تحديــات كبــرى تتمثــل في نقــص الأطــر 
الطبيــة وضعــف البنيــات التحتيــة الصحيــة واســتمرار الفــوارق المجاليــة، التــي تجعــل مــن 

الحــق في الصحــة امتيــازا لفئــات معينــة بــدل أن يكــون حقــا مكفــولا لجميــع المغاربــة.

ونحــن في الاتحــاد الاشــتراكي، نؤكــد أنــه لا يمكــن أن تتحقــق هــذه العدالــة الاجتماعيــة 
والمجاليــة، دون الاســتثمار في قطــاع التعليــم والصحــة، بمــا يضمــن تكافــؤ الفــرص لجميــع 

المواطــنين.

وهنا ندعو الحكومة إلى:
	إصلاح شامل لمناهج التعليم وضمان ملاءمتها لسوق الشغل؛
	تعزيز ميزانية البحث العلمي وربط الجامعات بالقطاع الصناعي؛
	 تطويــر البنيــة التحتيــة الصحيــة وتأهيــل المستشــفيات العموميــة وتحســن ظــروف عمــل

الأطبــاء والأطــر الصحيــة لضمــان اســتقرارهم المهنــي.

علــى مســتوى الماليــة العموميــة، أشــار التقريــر إلــى اســتمرار الضغــط علــى الماليــة 
العموميــة، رغــم تلميــع الصــورة لبعــض المؤشــرات الاقتصاديــة، ورغــم الجهــود المبذولــة في 
ــر  ــة أكث مجــال الإصلاح الجبائــي، إلا أن الحاجــة تبقــى ملحــة إلــى اعتمــاد سياســات مالي
اســتدامة، تراعــي التــوازان بين نفقــات الدولــة وإيراداتهــا، وتعــزز مناعتهــا ضــد التقلبــات 
الاقتصاديــة، فبــدون إصلاح ضريبــي عــادل وتحفيــز أكبــر للاســتثمارات المنتجــة وترشــيد 
النفقــات العموميــة، ســتظل الماليــة العموميــة عرضــة للمخاطــر التــي تؤثــر في قــدرة الدولــة 

ــة. ــة والتنموي ــل البرامــج الاجتماعي ــى تموي عل
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السيد الرئيس المحترم؛
إن مســؤوليتنا كســلطة تشــريعية، تفــرض علينــا متابعــة دقيقــة لتنفيــذ توصيــات المجلــس 
الأعلــى للحســابات ومســاءلة الحكومــة بشــأن مــدى التزامهــا بالإصلاحــات الضروريــة، بمــا 
يحقــق التنميــة العادلــة والمنصفــة لجميــع المغاربــة، وســنظل أوفيــاء لمبادئنــا في الدفــاع عــن 
العدالــة الاجتماعيــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة وضمــان حقــوق المواطــنين في تعليــم جيــد 

وصحــة لائقــة وفــرص الشــغل، تحفــظ لهــم الكرامــة والمســتقبل الكــريم.

شكرا السيد الرئيس.
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مداخلة المستشار السيد محمد رضى الحميني 
عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة باســم فريــق الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب لمناقشــة العــرض 
الــذي قدمتــه الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات، وذلــك في إطــار الفصــل 

148 مــن الدســتور.

ــس  ــا قضــاة المجل ــي يبذله ــارة الت ــودات الجب ــة، لا يســعنا إلا أن نشــيد بالمجه في البداي
ــر  ــي تعتب ــر الصــادرة عــن هــذه المؤسســة، الت ــة للتقاري ــى للحســابات وبالجــودة العالي الأعل

ــون. ــة الحــق والقان ــز دول ــدة وتعزي ــادئ الحكامــة الجي ــزة أساســية في ترســيخ مب ركي

دَُّّ الاســتثمار اليــوم المحــرك الأساســي لتحقيــق الطموحــات الاقتصاديــة والاجتماعية،  يُع�
ــاخ الأعمــال وتقــديم  ــرة لتحــسين من ــة في الســنوات الأخي ــودا حثيث ــا جه ــت بلادن ــد بذل وق

ضمانــات تحفيزيــة للمســتثمرين، ممــا انعكــس إيجابــا علــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة.

ونغتنــم هــذه المناســبة للتنويــه بالمبــادرات الراميــة إلــى تحفيــز الاســتثمار، وفي مقدمتهــا 
ميثــاق الاســتثمار الجديــد، وصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار الــذي يســعى إلــى إرســاء 
آليــات مبتكــرة لضــخ الســيولة وتعزيــز الاســتثمارات المنتجــة، بالإضافــة إلــى الإصلاح الــذي 

عرفتــه المراكــز الجهويــة للاســتثمار وإحــداث اللجــان الجهويــة الموحــدة للاســتثمار.

إننــا في الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب، ندعــو إلــى الاســتمرار في تنفيــذ الإصلاحــات 
التــي أطلقتهــا الحكومــة لدعــم الاســتثمار الخاص، مــع إيلاء أهميــة خاصــة للمقــاولات 
الصغــرى والمتوســطة، عبــر تعميــم آليــة الدعــم لتشــمل المشــاريع التــي تقــل اســتثماراتها 
عــن 50 مليــون درهــم، ونقتــرح في هــذا الصــدد تنزيــل الميثــاق الخاص بالمقــاولات الصغــرى 

والمتوســطة.
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وفي إطــار تعزيــز منظومــة الاســتثمار، وبالإضافــة إلــى التوصيــات الهامــة التــي تضمنهــا 
تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات، والمتعلقــة بـــ:

	 ــاق ــى الميث ــع الرســمي عل ــة للاســتثمار وإضفــاء الطاب تســريع اعتمــاد اســتراتيجية وطني
ــي للاســتثمار؛ الوطن

	تسريع إحداث المرصد الوطني للاستثمار؛
	.استكمال أنظمة دعم الاستثمار

فإننــا نــود تقــديم جملــة مــن المقترحــات الراميــة إلــى إصلاح وتطويــر بيئــة الأعمــال، وفــق 
منظــور متكامــل يدعــم تنافســية الاقتصــاد الوطنــي، مــن أبرزهــا:

	1 تحســن منــاخ الأعمــال، مــن خــال تبســيط الإجــراءات والمســاطر الإداريــة لتســهيل مســار .
الاســتثمار وجــذب المزيــد مــن رؤوس الأمــوال الأجنبيــة والمحليــة؛

	2 والطاقــات . التحويليــة،  الصناعــة  مثــل:  الإنتاجيــة  القطاعــات  الاســتثمار في  تشــجيع 
المتجــددة، والصناعــات الاســتخراجية، والســياحة، وترحيــل الخدمــات، لمــا لهــا مــن أثــر 

مباشــر علــى النمــو الاقتصــادي وخلــق فــرص الشــغل؛

	3 مواصلــة تطويــر الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص لتوجيــه جــزء مــن الاســتثمارات .
العموميــة نحــو المشــاريع الخاصــة؛

	4 تشــجيع الإنتــاج المحلــي كبديــل للــواردات لدعــم الصناعــة الوطنيــة وتقليــص العجــز .
التجــاري؛

	5 مواصلة الإصلاح الضريبي وتحديث الجبايات المحلية؛.

	6 العمــل علــى إعــادة النظــر في منظومــة التكويــن المهنــي لضمــان ملاءمــة المهــارات مــع .
متطلبــات ســوق الشــغل؛

	7 مواصلــة العمــل علــى إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل، الــذي يلُحــق ضــررا بالغــا بالاقتصــاد .
الوطنــي والمقــاولات المهيكلــة؛

	8 تعزيــز القــدرة التنافســية لعوامــل الإنتــاج مــن خلال تســهيل الولوج إلى العقار الاســتثماري .
بأســعار تنافســية وبنمــاذج مبتكــرة، واســتكمال تنزيــل مضامــن الحــوار الاجتماعــي 

الخاصــة بمراجعــة مدونــة الشــغل وأنظمــة التقاعــد.
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السادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

لا يخفــى علــى أحــد أن الإدارة العموميــة تشــكل أحــد المحاور الأساســية لتحقيــق التنميــة 
الاقتصاديــة وإنجــاح النمــوذج التنمــوي الجديد.

وقــد أحــرز المغــرب تقدمــا ملحوظــا في مجــال تبســيط ورقمنــة العديــد مــن الخدمــات 
الإداريــة، إلا أن هــذه الجهــود لا تــزال غيــر كافيــة لتحقيــق التحــول الرقمــي المنشــود.

ــة  ــارك والخزين ــب والجم ــة وإدارة الضرائ ــوزارة المالي فرغــم نجــاح بعــض القطاعــات ك
ــى  ــي وملمــوس عل ــة في تبســيط مســاطرها بشــكل فعل العامــة للمملكــة والمحافظــة العقاري
أرض الواقــع، إلا أن العديــد مــن الإدارات الأخــرى لــم تصــل بعــد لتحقيــق النتائــج المرجــوة 

ــى المســتثمرين والمواطــنين علــى حــد ســواء. في هــذا المجال، ممــا يؤثــر عل

علــى  العموميــة  الإدارات  وحــث جميــع  الجهــود  كافــة  تعبئــة  اليــوم،  فالمطلــوب  لــذا 
ــي  ــى تبن ــورش الوطنــي وتنســيق الجهــود مــن أجــل العمــل عل الانخــراط الفعــال في هــذا ال

إجــراءات فعالــة لتســريع الرقمنــة، مــن بينهــا:
 المتعلــق بتبســيط المســاطر 	 القانــون  إليهــا في  التنظيميــة المشــار  النصــوص   إخــراج 

الإداريــة؛ والإجــراءات 
 إحــداث لجنــة رقميــة تضــع خارطــة طريــق مشــتركة لتنســيق جهــود الرقمنــة بــن مختلــف 	

ــان أمــن  ــن، مــع ضم ــع المتدخل ــن جمي القطاعــات، بمــا يمكــن مــن تيســير الاتصــال ب
البيانــات وتوثيقهــا؛

 بشــأن 	 الثقــة  بخدمــات  المتعلــق   43.20 رقــم  للقانــون  التطبيقيــة  المراســيم  إصــدار 
الإلكترونيــة؛ المعامــات 

 مواصلــة تحديــث ورقمنــة المحاكــم لضمــان تســريع الإجــراءات القضائيــة وحماية مصالح 	
المستثمرين والمقاولات.

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
السادة الوزراء المحترمون؛

إننــا نؤمــن بــأن تحقيــق التحــول الرقمــي سيســاهم في تحــسين منــاخ الأعمــال وترســيخ 
معالــم إدارة شــفافة وفعالــة، ممــا ســيمكن مــن أداء دورهــا في خلــق فــرص الشــغل وتعزيــز 

الاقتصــاد الوطنــي.



63
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  السنة التشريعية الرابعة: 2024 - 2025 

مناقشة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 - 2024

وفي الختــام، نجــدد تأكيدنــا في الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب علــى التزامنــا التــام 
بالمســاهمة والعمــل إلــى جانــب الحكومــة في تنميــة الاقتصــاد الوطنــي، وإرســاء أســس نمــو 
مســتدام وشــامل، تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره 

ــده. الله وأي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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مداخلة المستشارة السيدة مينة حمداني 
عن فريق الاتحاد المغربي للشغل

السادة الوزراء؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشــرفني في فريــق الاتحــاد المغربــي للشــغل بمجلــس المستشــارين أن أتنــاول الكلمــة 
للتفاعــل مــع العــرض القيــم الــذي تفضلــت بــه الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى 

للحســابات، والمتعلــق بأنشــطة المجلــس برســم ســنة 2023 - 2024 .

وإننــا إذ ننــوه بهــذه المؤسســة الدســتورية ونقــدر بشــكل كبيــر قيمــة العمــل الــذي تقــوم 
بــه المحاكــم الماليــة، فإننــا نثمــن كذلــك عاليــا الجهــد الــذي تبذلــه كهيئــة عليــا لمراقبــة الماليــة 
العموميــة، والوقــوف علــى مــدى تنزيــل السياســات العموميــة، وفقــا لمبــدأ ربــط المســؤولية 

بالمحاســبة وتحقيــق الحكامــة التدبيريــة وتجويــد الخدمــات العموميــة.

ونظــرا لضيــق الوقــت المخصــص لفريقنــا، ســنقتصر علــى عــدد مــن جوانــب هــذا 
التقريــر، المرتبطــة بحقــوق ومكتســبات الطبقــة العاملــة، إضافــة إلــى بعــض القضايــا العامــة 

ــات والمواطــنين. ــال عمــوم المواطن ــل ب ــال كافــة الأجــراء، ب ــؤرق ب ــي ت الت

وقد ارتأينا تقسيم هذه المداخلة إلى محورين إثنين:

ورش  وتنزيــل  والتشــغيل  الاســتثمار  منظومــة  إصلاح  مســتوى  علــى  الأول:  المحــور   -
الاجتماعيــة. الحمايــة 

رغــم التحســن النســبي المســجل في منــاخ الأعمــال، إلا أننــا لازلنــا بعيديــن عــن تحقيــق 
أهداف إصلاح منظومة الاســتثمار المســطرة للفترة 2022 - 2026 والمتمثلة في تعبئة 550 
مليــار درهــم مــن الاســتثمارات وإحــداث نصــف مليــون منصــب شــغل، كمــا لازالــت بلادنــا 
تســجل هشاشــة في أوضــاع الأجيــرات والأجــراء بالقطــاع الخاص، بالقطــاع المهيــكل، فمــا 
بالــك بأوضاعــه في القطــاع غيــر المهيــكل، في ظــل حرمــان جــزء كبيــر منهــم مــن أدنــى حمايــة 
اجتماعيــة، حيــث لا يــزال  6 ملايين أجيــر، بحســب تصريحــات رســمية، غيــر مصــرح بهــم 
لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، ممــا يضيــع علــى نظــام الحمايــة الاجتماعيــة 

أكثــر مــن 60 مليــار درهــم ســنويا، إذا مــا احتســبنا فقــط أجورهــم في الحــد الأدنــى.
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ــم لنســبة اســتخلاص الاشــتراكات الخاصــة بنظــام  ــب تســجيل تقريرك ــى جان هــذا، إل
التــأمين الإجبــاري علــى المـرض، والتــي لا تتجــاوز 37 %، وهــو مــا يطــرح إشــكالية اســتدامة 
تمويــل هــذا النظــام ومــدى جديــة الحديــث عــن تعميمــه خلال الســنة الجاريــة، بالنظــر إلــى 
مــا يعيشــه المواطنــون مــن إشــكالات في ظــل اســتمرار هشاشــة مؤسســات الرعايــة الصحيــة 

العموميــة.

كمــا نســجل أن التشــغيل الناقــص والتصريــح بعــدد أيــام أقــل مــن 26 يومــا في الشــهر، 
يحــرم أعــدادا متزايــدة مــن الأجــراء مــن أبســط حقوقهــم الاجتماعية، وأساســا من حقهم في 
التغطيــة الصحيــة، مــع ضعــف آليــات مراقبــة احتــرام قــوانين الشــغل وغيرهــا مــن الحقــوق 

الشــغلية والنقابيــة الأخــرى.

وأمام هذا الوضع، فإننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نوصي بما يلي:
	تفعيل آليات المراقبة الصارمة لاحترام التشريعات الشغلية؛
	تسريع إدماج القطاع غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية؛
	وضع حد للتشغيل الناقص للعمال خارج نطاق الاستثناءات المحددة قانونا؛
	الرفع من قيمة التعويضات العائلية وتوحيدها لجميع أطفال العائلة؛
	 تعميــم التعويــض عــن فقــدان الشــغل وتبســيط شــروط الاســتفادة منــه وضمان اســتدامته

إلــى حــن حصــول الأجيــر علــى عمــل بديل؛
	 تنفيــذ الالتــزام الحكومــي القاضــي بخفــض شــرط اســتحقاق معــاش التقاعــد في القطــاع

الخــاص إلــى 1320 يــوم بــدل 3240، دون المســاس بالحــد الأدنــى للمعــاش.

أمــا بخصــوص المحــور الثانــي: فقــد تطــرق التقريــر أيضــا إلــى عــدد مــن الإشــكالات 
المرتبطــة بتدبيــر المؤسســات والمقــاولات العموميــة والجماعــات الترابيــة وتبســيط المســاطر 

الإداريــة.

ونحــن في فريــق الاتحــاد المغربــي للشــغل، إذ نؤكــد تبنينــا لجميــع ما جــاء فيه من معطيات 
وتوصيــات، فإننــا نعتبــر أن كل إصلاح لهــذه المؤسســات لا يمكــن تصــوره دون تحــسين 
أوضــاع موظفيهــا ومســتخدميها والتفاعــل الإيجابــي مــع مطالبهــم العادلــة والمشــروعة، وهــو 

مــا يســتوجب:
	مراجعة منظومة الأجور لجعلها أكثر إنصافا وضمانا للعدالة الأجرية؛
	وضع استراتيجية واضحة للترقية وتحفيز الموظفين؛
	تعزيز الاستقرار الوظيفي عبر القطع مع نظام التوظيف بالتعاقد؛
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	 26 ــة في اتفاقــات الحــوار الاجتماعــي لـــ ــة المتضمن ــع الالتزامــات الحكومي تنفيــذ جمي
أبريــل 2011، و25 أبريــل 2019، و30 أبريــل 2022، و30 أبريــل 2024، وفي مقدمتهــا 
المأسســة الحقيقيــة للحــوار الاجتماعــي الوطنــي وفتــح حــوارات اجتماعيــة جــادة في 

ــف القطاعــات. مختل

السيدات والسادة؛
لقــد كان المجلــس موفقــا في عملــه المرتبــط بتتبــع تنزيــل أوراش الإصلاحــات الملكيــة 
الكبــرى ببلادنــا، كالــورش المرتبــط بقطــاع الماء والبرنامــج الوطنــي للتــزود بــه وورش الحمايــة 
الاجتماعيــة ومــا يعنيــه مــن آمــال ويمثلــه مــن رهــان لكافــة المغاربــة، فــضلا عــن تنزيــل ورش 
الجهويــة المتقدمــة وإصلاح منظومــة الاســتثمار وقطــاع المؤسســات والمقــاولات العموميــة 

ــي. والإصلاح الجبائ

وإننــا في فريــق الاتحــاد المغربــي للشــغل نعتقــد جــازمين أن نجــاح كل هاتــه الأوراش 
ــة لتمويلهــا، بضــرورة  ــى جانــب توفــر الإرادة السياســية وضمــان الاســتدامة المالي رهين، إل
جعــل المواطــن قبــل كل شــيء محــور اهتمامهــا ومبتغاهــا، مــن خلال الســعي إلــى تقويــة 
الطبقــة المتوســطة التــي تشــكل الطبقــة العاملــة عمودهــا الفقــري لتحــسين القــدرة الشــرائية 

ــي. ــة الاقتصــاد الوطن ــك عجل للمواطــنين وتحري

وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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مداخلة المستشار السيد عبد الكريم شهيد 
منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

يشــرفني اليــوم أن أتدخــل باســم مجموعــة الدســتوري الديمقراطــي الاجتماعــي بمجلــس 
المستشــارين، في مناقشــة عــرض الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات حــول 

أعمــال هــذا الأخيــر برســم ســنة 2023 - 2024.

بدايــة، وقبــل الخــوض في التفاصيــل، لابــد أولا أن نشــيد بــالأدوار الكبيــرة والمهــام التــي 
يقــوم بهــا المجلــس.

ولعــل حــرص المحاكــم الماليــة منــذ عــدة ســنوات علــى تقييــم مجموعة من الاســتراتيجيات 
والبرامــج والمشــاريع العموميــة، والتــي شــملت أساســا مجــالات التعليــم والصحــة، والســكن، 
والفلاحــة، والصيــد البحــري، والتجهيــزات الأساســية والبنيــة التحتيــة، والطاقــة، وغيرهــا 
ــي  ــى المســتوى التراب ــا عل ــة خاصــة لتنزيله ــة الأخــرى، مــع إيلاء أهمي مــن المجالات الحيوي
في إطــار عــدة مهمــات رقابيــة، مــن شــأنه الدفــع نحــو بنــاء دولــة الحــق والقانــون وتجويــد 
الخدمــة العموميــة، كمــا ســيمكننا مــن الوقــوف علــى أهــم التطــورات والإشــكاليات المتعلقــة 

بالتدبيــر العمومــي والتــي تكتســي راهنيــة كبــرى.

فاليــوم، نحــن كمجموعــة الدســتوري الديمقراطــي الاجتماعــي بهــذا المجلــس الموقــر، 
نعتبــر هــذا التقريــر الســنوي مناســبة لتعميــق النقــاش العمومــي ببلادنــا حــول تنفيــذ 

العموميــة وتقييمهــا. والبرامــج  السياســات 

هــذا التقريــر الــذي عودنــا دائمــا علــى تضمــن مجموعــة مــن المعطيات الدقيقة، ولاســيما 
في الجــزء المتعلــق بالمؤشــرات المرتبطــة بالاقتصــاد الوطنــي وبالماليــة العموميــة، والتي يتضح، 
مــن خلال التقريــر، أنهــا ســجلت تحســنا وهــو مــا ســبق أن أشــرنا لــه خلال المحطــات 
الســابقة، إذ انتقــل النمــو الاقتصــادي الوطنــي مــن 1.5 % ســنة 2022 إلــى 3.4 % ســنة 2023، 
ومــن المتوقــع حســب تقديــرات بنــك المغــرب أن ترتفــع هــذه النســبة إلــى %4.4 مــع متــم ســنة 
2025. وهــي أرقــام يمكــن أن نســتخلص منهــا الكثيــر، فهــي بمثابــة تقييــم دقيــق للسياســات 

العموميــة، كمــا يمكــن الاســتناد عليــه لمعرفــة جوانــب القــوة ومكامــن الخلــل.

ــي تدخــل في  ــرى، الت ــى أوراش الإصلاحــات الكب ــر الضــوء عل فلقــد ســلط هــذا التقري
صلــب اهتمــام المواطــن المغربــي، كقطــاع الماء ومــا يرتبــط بــه مــن تحديــات، الجهويــة المتقدمة 



68
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  السنة التشريعية الرابعة: 2024 - 2025 

مناقشة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 - 2024

ــي وضمــان  ــم الفعل ــات التعمي ــذا تحدي ــز، وك ــي للاتمرك وضــرورة اســتكمال الإطــار القانون
الاجتماعيــة،  الحمايــة  منظومــة  المقــررة لإصلاح  الأهــداف  لتحديــد  المســتدام  التمويــل 
بالإضافــة إلــى إصلاح منظومــة الاســتثمار، دون أن ننســى قطــاع المؤسســات والمقــاولات 

ــة. العمومي

ناهيــك إلــى تطرقــه إلــى جوانب تشــكل موضوع اهتمام مباشــر للســاكنة وترتبط بالتنمية 
المجاليــة وتدبيــر المرافــق العموميــة الترابيــة، والتــي شــملت علــى ســبيل المثــال، المشــكل الــذي 
ــح للشــرب  ــالماء الصال ــد كافي ومســتدام ب ــق بتزوي ــؤرق ســكان بعــض المناطــق، ويتعل ــات ي ب
وضــرورة ترشــيد اســتهلاكه، وجانــب آخــر مرتبــط بأعمــال الدراســات التقنيــة بالجماعــات 

الترابيــة، ومــا يعانيــه هــذا القطــاع مــن ضعــف في الإطــار القانونــي.

حضرات السيدات والسادة؛ 

نؤكــد أن قــراءة التقريــر وتحليلــه والتفاعــل معــه يتطلــب مــدة زمنيــة أكبــر، تتماشــى 
وحمولتــه، لكــن الحيــز الزمنــي المخصــص لهــذه الجلســة يجعلنــا نركــز علــى بعــض المحاور 

دون أخــرى.

وفي الأخيــر، أجــدد شــكري للســيدة الرئيــس الأول، ولــكل الســادة الرؤســاء والقضــاة 
بالمجلــس الأعلــى والمجالــس الجهويــة للحســابات علــى مضــامين هــذا التقريــر الدقيــق 

والمفــصل. 

                                                            وشكرا.
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مداخلة المستشار السيد لحسن نازهي
 منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

السادة الوزراء؛
السادة المستشارون المحترمين؛ 

أتشــرف اليــوم بمناقشــة عــرض، الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات، 
حــول أعمــال المجلــس لســنة 2023 - 2024، وهــو تقريــر بالــغ الأهميــة ليــس فقــط لكونــه 
يكشــف عــن مــدى احتــرام الحكومــة لمبــادئ الحكامــة الجيــدة وربــط المســؤولية بالمحاســبة، 

بــل لأنــه يعكــس أيضــا الاخــتلالات والتجــاوزات التــي تعرقــل مســار التنميــة ببلادنــا.

لكــن للأســف، وكمــا تعودنــا في الســنوات الماضيــة نجــد أنفســنا أمــام تســاؤل جوهــري، 
ـمـا الججـدوى ـمـن ـهـذه التقارـيـر إن ـلـم تـكـن هـنـاك محاـسـبة حقيقـيـة؟

ــة  ــة والإداري ــر تفصــل في الاخــتلالات المالي ــة تقاري ــم المالي ــا أن تصــدر المحاك ــد ألفن لق
يـر ـشـيء؟ يـر في ـعـدة قطاـعـات، لـكـن ـهـل تغـ وـسـوء التدبـ

التقريــر كشــف عــن أوجــه القصــور في ورش الحمايــة الاجتماعيــة، وهــو قطــاع حيــوي 
يفتــرض أن يضمــن للمواطــن الحــد الأدنــى مــن العيــش الكــريم، لكــن للأســف رصــد المجلــس 
ــق  ــورش لا يســير وف ــد أن هــذا ال ــي تؤك ــى للحســابات مجموعــة مــن الاخــتلالات الت الأعل
الأهــداف المرجــوة، إذ لا تــزال فئــات واســعة خاصــة في المناطــق النائيــة محرومــة مــن 
الرعايــة الصحيــة والضمــان الاجتماعــي رغــم الميزانيــات المهمــة المرصــودة لهــذا القطــاع، 
كمــا أن الفجــوة بين الخطــط المعلنــة والواقــع الفعلــي تؤكــد أن هنــاك إشــكالات التســيير 

ــع العــادل للمــوارد. والتوزي

السيد الرئيس؛
بالرغــم مــن وعــود الحكومــة بتوســيع التغطيــة الصحيــة، يســجل التقريــر تأخيــرات كبيــرة 
في التنزيــل ممــا يفاقــم معانــاة المواطــنين، خصوصــا الفئــات الهشــة التــي لا تســتطيع تحمــل 
تكلفــة الــعلاج أو العيــش بــدون حمايــة اجتماعيــة مناســبة، بــل واســتحالة ذلــك مــع ارتفــاع 

معــدل البطالــة الــذي وصــل إلــى ربــع المغاربــة.
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السيد الرئيس؛
ــة،  ــة الاجتماعي ــة مهمــة مخصصــة للحماي ــر عــن رصــد مــوارد مالي لقــد كشــف التقري
ــى  ــى مت ــى جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطــنين، فإل ــر ملمــوس عل ــاك أث دون أن يكــون هن

سيســتمر هــذا الوضــع؟

السيد الرئيس؛
مــن جهــة أخــرى، التقريــر يشــير إلــى وجــود اخــتلالات في كيفيــة تقــنين التعليــم العالــي 
الضوابــط  حقيقــي في  تــوازن  يوجــد  لا  بحيــث  الخصوصــي،  بالتعليــم  مقارنــة  الخاص 
المفروضــة علــى مســتوى التعليــم العالــي الخاص، وقــد تركــز القــوانين والضوابــط علــى 
ــاك نقــص في  ــك هن ــة، كذل ــة أو البيداغوجي ــب الأكاديمي ــر مــن الجوان ــة أكث ــب المالي الجوان
فعاليــة الأجهــزة الرقابيــة للتأكــد مــن احتــرام المؤسســات الخاصــة للمعاييــر الأكاديميــة، ممــا 
يــؤدي إلــى تدهــور الجــودة في بعــض الحالات، وهــو أمــر ينعكــس ســلبا علــى مســتوى التعليــم 
وعلــى ســوق العمــل، بالإضافــة إلــى تعامــل بعــض الجامعــات الخاصــة كمؤسســات ربحيــة في 
المقــام الأول، ممــا يــؤدي إلــى تقــديم برامــج دراســات غيــر متوازنــة، أو ذات جــودة منخفضــة 
مــن أجــل زيــادة العائــدات الماليــة، ممــا يمكــن أن يؤثــر علــى مصداقيــة الشــهادات ويقلــل مــن 

أهميــة التعليــم العالــي كأداة للتنميــة الشــاملة.

السيد الرئيس؛
يظهــر التقريــر تفاوتــا بين التعليــم العالــي العمومــي والخاص، في مــا يتعلــق بالمــوارد 
المخصصــة والتأطيــر الأكاديمــي، وهــو مــا يســاهم في خلــق فجــوة في الفــرص التعليميــة بين 

ــات المجتمعيــة. الفئ

وبالتالــي، الدعــوة نحــو إجــراء مراجعــة شــاملة لنظــام تقــنين التعليــم العالــي الخاص مــع 
ــوازن بين  ــر فعاليــة وضمــان الت ــة أكث ــر آليــات مراقب ــز الشــفافية وتطوي ــى تعزي التركيــز عل

الأبعــاد الاقتصاديــة والأكاديميــة.

السيد الرئيس؛
إن توصيــات المجلــس الأعلــى للحســابات، يجــب أن تتحــول إلــى التزامــات قانونية وإدارية 

صارمــة، لا أن تبقــى مجــرد ملاحظــات تتلــى دون أثــر علــى أرض الواقع.

المطلــوب اليــوم ليــس فقــط نشــر التقاريــر، بــل تفعيــل آليــات المراقبــة الحقيقيــة وترجمــة 
التوصيــات إلــى مســؤوليات واضحــة حتــى لا يتحــول التقريــر إلــى مجــرد وثيقــة شــكلية 

تســتعرض دون أن يكــون لهــا أي واقــع علــى السياســات العموميــة.
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إن اســتمرار نفــس الاخــتلالات وعــدم تجــاوب الحكومــة مــع تقريــر المجلــس الأعلــى 
للحســابات وغيــاب الإرادة السياســية لتنفيــذ الإصلاحــات الحقيقيــة. كلهــا عوامــل تعرقــل 
مســار التنميــة في بلادنــا، فــإذا كنــا حقــا نــروم إرســاء دولــة المؤسســات، فــإن المطلــوب اليــوم 

هــو اتخــاذ قــرارات شــجاعة وتحويــل هــذه التقاريــر إلــى آليــات إلزاميــة.
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مداخلة المستشارة السيدة لبنى علوي

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

ــرب في هــذه الجلســة  ــي للشــغل بالمغ ــة باســم الاتحــاد الوطن ــاول الكلم يشــرفني أن أتن
العامــة المخصصــة لمناقشــة تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات حــول أعمــال المجلــس خلال 

.2024 - 2023

وهــي مناســبة نجــدد مــن خلالهــا التأكيــد علــى أهميــة هــذا التمريــن الديمقراطــي الــذي 
يســلط الضــوء علــى النقــط الإيجابيــة والســلبية المتعلقــة بالتدبيــر العمومــي.

وفي مســتهل هــذا اللقــاء، اســمحوا لــي أن أعبــر باســم الاتحــاد الوطنــي للشــغل بالمغــرب، 
عــن رفضنــا أي محاولــة للتهجيــر القســري لإخواننــا في غــزة الذيــن عــادوا إلــى وطنهــم 
بمجــرد دخــول الهدنــة حيــز التنفيــذ، ليــس لأنهــم لــم يجــدوا بــديلا، كمــا يتــم الترويــج لذلــك، 

بــل لأنهــم متشــبثون بأرضهــم كمــا يتشــبث أي إنســان طبيعــي بجــذوره.

السيدات والسادة المحترمون؛
لقــد ســجل تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات تحســنا للمؤشــرات الاقتصاديــة والماليــة، 
مقارنــة مــع الســنوات الماضيــة، لا ســيما تداعيــات جائحــة كورونــا، وهــي مؤشــرات كان 
ينبغــي اســتثمارها ونحــن علــى أبــواب نهايــة الولايــة التشــريعية مــن أجــل الوفــاء بالتزامــات 
الحكومــة، لا ســيما مــا يتعلــق بتعزيــز ركائــز الدولــة الاجتماعيــة وتوفيــر مناصــب الشــغل.

ــى أن المدخــل الأساســي لتجــاوز الملاحظــات المســجلة مــن  ــد عل وفي هــذا الإطــار، نؤك
ــى بشــكل أساســي في مدخــلين: ــى للحســابات يتجل ــس الأعل طــرف المجل

يتمثــل المدخــل الأول في تنفيــذ ميثــاق اللاتمركــز الإداري وتقويــة دور الجماعات الترابية، 
وعلــى رأســها الجهــة في صنــع السياســات العموميــة مــع احتــرام الاختصاصــات المخولــة لهــا 

دستوريا؛

وهنــا ننبــه مــرة أخــرى إلــى التأخــر الكبيــر في إخــراج التصاميــم المديريــة للاتمركــز 
الإداري، وهــو مــا يؤخــر تمــكين وحــدات اللاتركيــز الإداريــة الترابيــة مــن القيــام بأدوارهــا 

علــى أكمــل وجــه.
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أمــا المدخــل الثانــي فيتجلــى مــن وجهــة نظرنــا في وجــود نخــب حقيقيــة تمتلــك الكفــاءة 
والنزاهــة وتتحلــى بالجديــة اللازمــة، وهــو مــا يمكــن أن تقــوم بــه الأحــزاب السياســية، 
باعتبارهــا شــريكا في الســلطة، كمــا نــص علــى ذلــك دســتور 2011، مــع فتــح ورش مراجعــة 
القــوانين الانتخابيــة بعيــدا عــن الزمــن الانتخابــي الموســوم بالضغط والحســابات السياســوية 
الضيقــة، بمــا يمكــن مــن إفــراز تمثيليــة حقيقيــة، وربــط القــرار العمومــي بصناديــق الاقتــراع 

وتعزيــز مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة.

ــة  ــواب نهاي ــى أب ــدارك مــا يمكــن تداركــه، ونحــن عل ــى ت ــام، ندعــو الحكومــة إل في الخت
ــة واضحــة مــن أجــل تجــاوز الملاحظــات المســجلة مــن  ــة التشــريعية واعتمــاد منهجي الولاي
طــرف المجلــس الأعلــى للحســابات، ومتابعــة تنفيــذ الإصلاحــات الكبــرى، حيــث يظهــر 
التقريــر اهتمامــا واضحــا بتقييــم مــدى تقــدم الإصلاحــات، كالإصلاح الجبائــي وميثــاق 

الاســتثمار والتحــول الرقمــي والاقتصــاد الأخضــر، ممــا يعــزز مبــدأ المســاءلة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





أ جوبة السادة أعضاء الحكومة
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جو اب السيد أمين التهراوي 
و زير الصحة والحماية الاجتماعية

بسم الله الرحمان الرحيم
شكرا السيد الرئيس المحترم؛

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة في إطــار التفاعــل بخصــوص العــرض الــذي قدمتــه الســيدة 
الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات حــول أعمــال المحاكــم الماليــة برســم ســنة 2023 
- 2024، في مــا يخــص ورش إصلاح منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، وكــذا إصلاح المنظومــة 

الخاصــة بالصحــة العقليــة والأمــراض النفســية.

وأغتنــم هــذه الفرصــة لأعــرب لكــم عــن خالــص شــكري وتقديــري لالتزامكــم الراســخ، 
ودوركــم في مواكبــة الأوراش الإصلاحيــة الكبــرى التــي تضطلــع بهــا الحكومــة، والتــي نطمــح 
جميعــا أن تشــكل رافعــات أساســية لمواصلــة مســار تنميــة مغــرب المســتقبل، تحــت القيــادة 

الرشــيدة لصاحــب الجلالــة نصــره الله وأيــده.

وعلــى هــذا الأســاس، فقــد قامــت الحكومــة بتنزيــل مكونــات ورش تعميــم الحمايــة 
الاجتماعيــة في احتــرام تــام للأجنــدة الملكيــة وبتنفيــذ محكــم لأحــكام القانــون الإطــار رقــم 
09.21 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، ويتعلــق الأمــر خاصــة بــورش تعميــم التــأمين الإجباري 
الأساســي علــى المــرض، بالمــوازاة مــع تنفيــذ اســتراتيجية الارتقــاء بالمنظومــة الصحيــة 
الوطنيــة، حيــث تم في هــذا الصــدد تســخير إمكانيــات مهمــة لتجــاوز مختلــف الإشــكالات 
التــي تحــد مــن فعاليتهــا، عبــر إطلاق إصلاح جوهــري وحقيقــي يشــمل بالأســاس تطويــر 
البنيــات التحتيــة، وضمــان العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة في ولــوج المواطــنين إلــى خدمــات 
علاجيــة ذات جــودة، بالإضافــة إلــى تعزيــز آليــات الحكامــة، مــع الحــرص علــى تــدارك 

ــوارد البشــرية بالقطــاع. النقــص الحاصــل في الم

ــذ  ــة من ــة الاجتماعي ــا يخــص الصحــة والحماي ــة الإجــراءات المنجــزة في م ــل حصيل ولع
بدايــة هــذه الولايــة الحكوميــة لخيــر دليــل علــى جديــة هــذا المســار الإصلاحــي الــذي 
ــات  ــدة كل الفئ ــاري الأساســي عــن المــرض لفائ ــأمين الإجب ــيع الت ــان توســ ــوج بكســب رهــ ت
الاجتماعيــة والمهنيــة، وتأهيــل المستشــفيات الجهويــة والإقليميــة، بالمـوزاة مــع التقــدم في بنــاء 
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وتجهيــز المراكــز الاستشــفائية الجامعيــة، وكــذا بنــاء وتأهيــل مؤسســات الرعايــة الصحيــة 
الأوليــة، وســيتم مضاعفــة الجهــود لاســتكمال مختلــف هــذه المشــاريع، لتكــون المنظومــة 
ــى المــرض، لاســيما في  ــاري الأساســي عل ــأمين الإجب ــم الت ــة في مســتوى ورش تعمي الصحي
ــة،  ــة والمنتجــات الصحي ــة للأدوي ــة المغربي ظــل إطلاق العمــل بمؤسســات الحكامــة، كالوكال
والوكالــة المغربيــة للــدم ومشــتقاته التــي تم عقــد مجالســها الإداريــة الأولــى بتاريــخ 29 ينايــر 
2025، وكــذا أجــرأة الهيئــة العليــا للصحــة باعتبارهــا شــخصا اعتباريــا يتمتــع باختصاصــات 

تقريريــة في مجــال التأطيــر التقنــي لمنظومــة التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض.

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
ــت  ــي كان ــع الت ــة أحــد المواضي ــة الخاصــة بالصحــة العقلي يشــكل ورش إصلاح المنظوم
ولا زالــت وســتظل تحظــى باهتمــام وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، ضمــن جهودهــا 

الراميــة إلــى تحــسين الرعايــة الصحيــة الشــاملة، عبــر مجموعــة مــن المبــادرات.

وفي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلــى أن المغــرب يتوفــر علــى 11 مستشــفى للأمــراض 
النفســية تضــم 1358 ســريراًً، و32 مصلحــة للطــب العقلــي تضــم 989 ســريراًً، إضافــة إلــى 
3 مصالــح استشــفائية لطــب الإدمــان تضــم 46 ســريراًً، وكذلــك 26 مركــزا لمعالجــة الإدمــان، 
و32 مركــزا مرجعيــا للصحــة المدرســية و39 مركــزا للصحــة الجامعيــة، كمــا تم إدمــاج 

العيــادات النفســية في 83 مؤسســة للرعايــة الصحيــة الأوليــة.

كمــا يضــم العــرض الصحــي أيضــا، مؤسســات لإعــادة التأهيــل النفســي والاجتماعــي، 
وفِِــرق متخصصــة تضــم 655 طبيبــا نفســيا في القطــاعين العــام والخاص، و1700 ممرضــا 
في الصحــة النفســية، ولقــد مكــن هــذا العــرض خلال ســنة 2023 مــن التكفــل بـــ 250 
ــة نفســية  ــة طبي ــن خلال مقارب ــات الصحــة النفســية م ــديم خدم ــف و624 مريضــا وتق أل

واجتماعيــة.

وفي ســياق تــدارك الخصــاص في المــوارد البشــرية، قامــت وزارة الصحــة والحمايــة 
الاجتماعيــة خلال ســنتي 2023 و2024 بتخصيــص 108 منصبــا جديــدا، موزعــة بين أطبــاء 
وأطــر مختصــة بالصحــة العقليــة، ليصبــح العــدد الإجمالــي للمــوارد البشــرية المتخصصــة في 
الأمــراض النفســية 2081 إطــاراًً، بينهــم 381 طبيبــاًً مختصــاًً في الأمــراض العقليــة و1700 

ممرضــاًً متخصصــاًً.
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واســتكمالا لهــذا المســار، تســهر وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة علــى بلــورة مخطط 
جديــد يأخــذ بــعين الاعتبــار مختلــف الإكراهــات التــي تعرفهــا المنظومــة، ويســتحضر مختلف 
ــة الصحــة  ــة لمنظم ــر التقني ــذا المعايي ــة، وك ــم المالي ــر المحاك ــا تقري ــي تضمنه ــات الت التوصي
العالميــة، علاوة علــى المبــادئ المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق 

الإنســان في شــأن الصحــة النفســية.

وتجــدر الإشــارة، إلــى أن المخطــط يتضمــن عــدة إجراءات وتدابير تنظيمية ومؤسســاتية، 
مــن أبرزهــا إعــادة النظــر في الإطــار القانونــي المؤطــر للصحــة العقليــة، التــي تخضــع حاليــا 
لأحــكام الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.295 بتاريــخ 30 أبريــل 1959 بشــأن الوقايــة مــن 
الأمــراض العقليــة ومعالجتهــا وحمايــة المرضــى المصــابين بهــا، لاســيما وأن العديــد مــن 
مقتضيــات هــذا القانــون أصبحــت متجــاوزة ولا تواكــب التطــور الكبيــر الــذي يعرفــه هــذا 

المجال.

أمــا بخصــوص التدابيــر المؤسســاتية، فقــد نــص المخطــط علــى إنشــاء نظــام للمراقبــة 
والرصــد، اســتنادا إلــى نظــام معلومــات فعــال ومنســق، حيــث ســيتضمن هــذا النظــام الرقمي 

مختلــف المعطيــات المتعلقــة بمجــال الصحــة النفســية والعقليــة.

إضافــة إلــى مــا تقــدم، تســهر وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة علــى إنشــاء مراكــز 
متنقلــة للصحــة النفســية في جميــع الأقاليــم التــي تفتقــر إليهــا، والتــي يبلــغ عددهــا 26 
مركــزا، علاوة علــى تمــكين 6 جهــات مــن مستشــفيات متخصصــة في الطــب النفســي، علــى 
أن يتــم اســتكمال إنشــاء المراكــز والمستشــفيات المتبقيــة بحلــول عــام 2030، وذلــك في إطــار 

جهــود الــوزارة لضمــان تغطيــة صحيــة متكاملــة ومتوازنــة علــى المســتوى الوطنــي.

في نفــس الســياق، ولأجــل تعزيــز الخدمــات الصحيــة العلاجيــة، تم اتخــاذ العديــد مــن 
التدابيــر التــي تهــدف إلــى الرفــع مــن القــدرة الاســتيعابية لأقســام التكفــل بالصحــة العقليــة 
للأطفــال واليافــعين في المراكــز الاستشــفائية، إلــى جانــب تعزيــز قــدرات المــوارد البشــرية 

عبــر زيــادة عــدد المناصــب المفتوحــة للأطبــاء المقيــمين المتخصــصين في هــذا المجال.

كمــا تم توســيع شــبكة فضــاءات الصحــة للشــباب لتشــمل 32 مؤسســة، والمراكــز الصحيــة 
الجامعيــة إلــى 39 مركــزا، مــع تطويــر خدماتهــا وتحــسين الولــوج إليهــا، إضافــة إلــى إنشــاء 

خلايــا للإنصــات والتوجيــه والدعــم النفســي داخــل هــذه المؤسســات.
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وفي الختــام، لا يســعنا إلا التأكيــد مجــدداًً علــى الأهميــة البالغــة التــي تكتســيها الأوراش 
الإصلاحيــة في تحقيــق العدالــة الصحيــة وضمــان تكافــؤ الفــرص بين جميــع المواطنــات 
والمواطــنين، كمــا أن الــوزارة وعيــاًً منهــا بحجــم التحديــات المطروحــة، عازمــة علــى مواصلــة 
العمــل بجديــة ومســؤولية لتنزيــل مختلــف الإصلاحــات الهيكليــة، وتعزيــز التنســيق بين كافــة 
ــاء منظومــة صحيــة أكثــر كفــاءة واســتدامة، تلبــي تطلعــات المواطنــات  الفاعــلين، بهــدف بن

والمواطــنين.

كمــا نؤكــد انخراطنــا التــام في التفاعــل مــع مختلــف التقاريــر والتوصيــات الصــادرة عــن 
المؤسســات الرقابيــة، وفي مقدمتهــا المجلــس الأعلــى للحســابات )المحاكــم الماليــة(، باعتبارهــا 

دعامــة أساســية لتجويــد السياســات العموميــة وضمــان الحكامــة الرشــيدة.

 ونتطلــع جميعــاًً، مــن خلال هــذه الجهــود، إلــى تحقيــق تحــول نوعــي في قطاعــي الصحــة 
والحمايــة الاجتماعيــة، بمــا يســهم في تعزيــز التنميــة البشــرية وبنــاء مغــرب أكثــر ازدهــاراًً 
وتضامنــاًً تحــت القيــادة الســديدة لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، دام لــه النصــر 

والتمــكين.

والسلام عليكم ورحمة الله.

وشكرا
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جو اب السيد فوزي لقجع
  الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

ــاول الكلمــة في إطــار مناقشــة عــرض الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس  يشــرفني أن أتن
ــة برســم ســنة  ــم المالي ــق بأنشــطة المحاك ــر الســنوي المتعل ــى للحســابات، حــول التقري الأعل

.2024 - 2023

وهــي مناســبة للتنويــه بأهميــة الأدوار التــي يضطلــع بهــا المجلــس الأعلــى للحســابات في 
تعزيــز وحمايــة مبــادئ وقيــم التدبيــر الأمثــل للماليــة العموميــة المبنيــة علــى الشــفافية وربــط 

المســؤولية بالمحاســبة.

كمــا أود أن أنــوه بجــودة التنســيق والتعــاون التــي تربطنــا مــع هــذه المؤسســة الدســتورية 
بشــكل متواصل، ســواء على مســتوى قوانين التصفية أو على مســتوى التقارير الموضوعاتية 

التــي يعدهــا المجلــس، أو علــى مســتوى المهــام الرقابيــة التــي يقــوم بهــا.

وبخصــوص التفاعــل مــع مضمــون عــرض الســيدة الرئيــس الأول، أؤكــد أن الــوزارة 
تفاعلــت في حينــه مــع مــا تضمنــه التقريــر من ملاحظات عبر تقــديم المعطيات والتوضيحات 
اللازمــة، التــي تم أخذهــا بــعين الاعتبــار ضمــن الصيغــة النهائيــة لهــذا التقريــر، في المقابــل 

لابــد أن أقــدم مجموعــة مــن التوضيحــات التــي بإمكانهــا أن تغنــي هــذا النقــاش.

المحــور الأول يتعلــق بــالإصلاح الجبائــي، وفيمــا يرتبــط بالإســراع في تنزيــل الإصلاح 
المتعلــق بجبايــات الجماعــات الترابيــة، وضــع، القانــون الإطــار رقــم 69.19 بين أولوياتــه 
إصلاح جبايــات الجماعــات الترابيــة، التــي تشــكل مكونــا أساســيا مــن مكونــات النظــام 
الجبائــي، وذلــك عبــر تبســيطها وترشــيدها وملاءمتهــا وتوحيدهــا مــع جبايــات الدولــة.

وفي هــذا الإطــار، فقــد عملــت وزارة الداخليــة بتنســيق مــع مصالــح وزارة الاقتصــاد 
والماليــة، علــى إعــداد إصلاح قانــون الجبايــات المحليــة. ويتــم إشــراك كل الفاعــلين في إعــداد 
الصيغــة النهائيــة لهــذا الإصلاح الــذي جعــل مــن بين أهدافــه، ترشــيد وتوضيــح وعــاء 
وأســعار جبايــات الجماعــة الترابيــة، وتبســيط جبايــات الجماعــات الترابيــة مــن أجــل ضمــان 
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حصولهــا علــى المــوارد بشــكل دائــم، مــن خلال التجميــع التدريجــي للرســوم المطبقــة علــى 
الممتلــكات العقاريــة، وتلــك المتعلقــة بالأنشــطة الاقتصاديــة.

ــون  ــة في إخــراج القان ــد ســاهمت وزارة الداخلي ــذا الإصلاح، فق ــة له ــة تمهيدي وكمرحل
الإطــار رقــم 07.20، الــذي غيــر وتمــم القانــون 47.06 المتعلــق بجبايــات الجماعــة الترابيــة، 

متضمنــا عــدة تدابيــر، أذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال:

- ــن 	 ــدة هــذه الجماعــات ب ــر بعــض الرســوم المســتحقة لفائ ــام تدبي ــع مه إعــادة توزي
المديريــة العامــة للضرائــب والخزينــة العامــة للمملكــة، ويتعلــق الأمــر بالرســم المهنــي ورســم 

الســكن ورســم الخدمــات الجماعيــة؛

- وضــع إطــار تنظيمــي للإقــرار والأداء الإلكترونيــن للرســوم الترابيــة تحقيقــا لمســعى 	
التبســيط والرفــع مــن مردوديــة هــذه الرســوم.

ــق بالرســوم شــبه  ــل الإصلاح المتعل ــة المرتبطــة بالتســريع في تنزي في مــا يخــص التوصي
ــوزارة تولــي اهتمامــا مــع  ــون الإطــار وال ــه منــذ صــدور القان ــة، لابــد أن نشــير بأن الضريبي
ــورش. وفي هــذا الصــدد، وبعــد إنجــاز الدراســة  ــل لهــذا ال ــل الأمث ــه للتنزي ــرلمان بغرفتي الب
المعمقــة والشــاملة مــن طــرف المفتشــية العامــة للماليــة، لــكل الرســوم شــبه الضريبيــة 

لـي: مـا يـ يـل مخرـجـات وخلاـصـات ـهـذه الدراـسـة كـ قـد تم تنزـ ثـة، فـ المحدـ
ــر حــذف الرســوم شــبه  ــداء مــن ســنة 2022، عب ــي ابت أولا: تمــت مباشــرة الإصلاح الفعل
الضريبيــة التاليــة: الرســم شــبه الضريبــي الــذي كان يطبــق علــى الزرابــي المطبوعــة لفائــدة 

التعــاون الوطنــي، والرســم شــبه الضريبــي علــى الزرابــي المطبوعــة لفائــدة دار الصانــع؛
ثانيــا: برســم القانــون المالــي لســنة 2022، تم تضــمين الرســم الجهــوي للتضامــن وإنعــاش 
الـسـياحة في المدوـنـة العاـمـة للضراـئـب، مممـا مـكـن ـمـن الرـفـع ـمـن مداخيـلـه بطريـقـة نوعـيـة

ثالثــا: برســم قانــون الماليــة ســنة 2025، عملنــا علــى إدمــاج الرســم الخاص بالإســمنت في 
المدونــة العامــة للضرائــب، وتطبيــق قواعــد التحصيــل والمراقبــة والمنازعــات المنصــوص عليــه 

في المدونــة علــى هــذا الرســم.

وســنواصل هــذه المقاربــة حتــى يتــم بشــكل نهائــي وضــع حــد لهذه الرســوم شــبه الضريبية 
وجعلهــا مندمجــة في الجبايات الوطنية.

في مــا يخــص تقييــم الأثــر الاجتماعــي والاقتصــادي للامتيــازات الضريبيــة، لابــد مــن 
الإشــارة، أن النفقــات الضريبيــة ومعالجتهــا تعــد مــن أهــم الآليــات التــي اعتمدتهــا الحكومــة 
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للتخفيــف مــن العــبء الضريبــي علــى مجموعــة مــن الفئــات والأنشــطة الاقتصاديــة، حتــى 
تحـقـق الأـهـداف الاـسـتراتيجية في مختـلـف المجالات.

وهــذا الترشــيد، كمــا جــاء بــه القانــون الإطــار، تم في إطــار الإصلاح الــذي عرفتــه 
ــى القيمــة المضافــة، عبــر حــذف 38 تدبيــر بكلفــة  ــى الشــركات والضريبــة عل الضريبــة عل
إجماليــة بلغــت 8.2 مليــار درهــم، خاصــة النفقــات الضريبيــة الخاصــة بالضريبــة علــى 
النفقــات الضريبيــة المرتبطــة بالضريبــة علــى القيمــة  الشــركات، كمــا تراجعــت أيضــا 

المضافــة بنســبة 28 في المائــة.

ومــن تم، فإنــه عبــر التفضيــل الضريبــي أو مــا يســمى بـــالنفقات الضريبيــة، اســتطعنا أن 
نخفــض الضريبــة علــى الشــركات بـــ 59.8 % والضريبــة علــى القيمــة المضافــة بـــ 28.3 %، 
وانعكــس هــذا الترشــيد بشــكل واضــح علــى حصــة النفقــات الضريبيــة مــن النــاتج الداخلــي 

الإجمالــي، حيــث بلغــت 2.1 % ســنة 2024، مقارنــة ب 2.9 % ســنة 2022.

في مــا يخــص التوصيــة المرتبطــة بإجــراء تقييــم للإجــراءات التــي تم اتخاذهــا في إطــار 
الإصلاح المتعلــق بالضريبــة علــى الشــركات والضريبــة علــى القيمــة المضافــة، نــص الإصلاح 
المتعلــق بالضريبــة علــى الشــركات في قانــون الماليــة لســنة 2023، علــى توحيــد الأســعار 
ــة للمقــاولات الكبــرى، مــع تخفيــض  ــى الشــركات وتحــسين المســاهمة الضريبي المطبقــة عل
ســعر الاقتطــاع في المنبــع المطبــق علــى الربائــح الموزعــة لأســعار الحــد الأدنــى للضريبــة، وفــق 

مقاربــة تدريجيــة تمتــد لأربــع ســنوات مــن 2023 إلــى 2026.

ــم  ــى مت ــار درهــم إل ــى الشــركات 76.8 ملي ــة عل ــل الضريب ــي مداخي ــغ إجمال وهكــذا، بل
دجنبــر 2024، وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة 14.3 % أي بزيــادة تقــدر ب 9.604 مليــون درهــم 

مقارنــة بســنة 2023.

وقــد تم اعتمــاد إصلاح الضريبــة علــى القيمــة المضافــة في ســنة 2024، وفــق نفــس 
المنهجيــة التدريجيــة الممتــدة علــى مــدى ثلاث ســنوات مــن 2024 إلــى 2026 مــن أجــل 
مطابقــة أســعار هــذه الضريبــة مــع الســعرين العــاديين المحدديــن في أفــق 2026، وهمــا 10 
و20 % لتحقيــق حياديــة هــذه الضريبــة علــى المقــاولات، بالإضافــة إلــى تعميــم الإعفــاء منهــا 
بالنســبة للمنتجــات الأساســية ذات الاســتهلاك الواســع لدعــم القــدرة الشــرائية للمواطــنين 
ولــو نســبيا. هــذا، بالمــوازاة مــع توســيع نطــاق تطبيــق هــذه الضريبــة وإدمــاج القطــاع غيــر 
المهيــكل، ومحاربــة الغــش والتهــرب الضريبــيين، وترشــيد بعــض الامتيــازات الضريبيــة 

لتحقيــق العدالــة الجبايــة.
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وهكــذا، وإلــى متــم شــهر دجنبــر 2024، ســجلت الإيــرادات المتعلقــة بالضريبــة علــى 
القيمــة المضافــة 61.6 مليــار درهــم بزيــادة بلغــت 20.8 % أي بزيــادة 10.6 مليــار درهــم 

مقارنــة بســنة 2023.

وعلاوة علــى ذلــك، ســاهم نظــام الاقتطــاع مــن المنبــع علــى الضريبــة على القيمــة المضافة 
الــذي دخــل حيــز التنفيــذ منــذ يوليــوز 2024، في تحصيــل مبلــغ قــدره 1.7 مليــار درهــم في 
أقــل مــن خمســة أشــهر. وأســهم التدبيــر المرتبــط بنظــام الضريبــة علــى الدخــل علــى عقــود 
تــأمين التقاعــد الــذي تم إحداثــه بموجــب قانــون الماليــة لســنة 2023 في زيــادة حصيلــة 
الضريبــة علــى الأجــور بنســبة 9.2 % خلال نفــس الســنة، وهــو مــا يعــد ضعــف معــدل النمــو 
الســنوي المتوســط لهــذه الضريبــة والــذي لا يتجــاوز 4.8 %، كمــا أن الضريبــة المحجــوزة في 
المنبــع علــى المكافــآت الممنوحــة للغيــر تواصــل إيجــاد إيــرادات مســتدامة بلغــت حوالــي 1.8 

مليــار درهــم ســنة 2024 مســجلة زيــادة تناهــز 89.6 %.

وأخيــرا، لابــد مــن الضــروري أن نؤكــد علــى أن الأثــر الأبــرز لهــذه الإصلاحــات التــي تم 
إقرارهــا في قــوانين الماليــة الأخيــرة يكمــن في قدرتهــا علــى الحــد مــن التهــرب الضريبــي عبــر 
تحويلــه إلــى إيــرادات تلقائيــة ممــا أســهم في تحســن هــذه الإيــرادات، ومــن شــأنه أن يســاعد 

علــى اســتقرارها علــى المـدى الطويــل إن شــاء الله.

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
المحور الثاني، يرتبط ببرمجة نفقات ميزانية الدولة:

فعلاقــة بالتوصيــة المتعلقــة بضبــط ارتفــاع النفقــات الإجباريــة المتعلقة بنفقــات الموظفين، 
وديــن الخزينــة، ونفقــات المقاصــة، وحتــى نتمكــن مــن توفيــر الهوامــش، لابــد مــن الإشــارة 
إلــى أن نفقــات الموظــفين بين 2023 و2024 ارتفعــت بنســبة 8.5 %، أي بزيــادة 12.86 
مليــار درهــم، ويرجــع هــذا الارتفــاع أساســا، إلــى تنفيــذ الالتزامــات والإجــراءات التــي تم 
ــي شــملت الشــطر الأول مــن  إقرارهــا في إطــار جــولات الحــوار الاجتماعــي المركــزي، والت
الزيــادة العامــة في أجــور موظفــي الدولــة بمبلــغ 1000 درهــم صافيــة، وكــذا مراجعــة الأجــور 
التــي تم اعتمادهــا في إطــار الحــوارات القطاعيــة التــي همــت علــى الخصــوص موظفــي 
قطــاع التربيــة الوطنيــة، وهيئــة الأطبــاء، وباقــي موظفــي الصحــة وأســاتذة التعليــم العالــي 

والقضــاة.

الســلم  لترســيخ  اســتراتيجي  كخيــار  مأسســته  الــذي تمــت  الحــوار  هــذا  وســيكلف 
الاجتماعــي، الميزانيــة العامــة مــا يزيــد عــن 45 مليــار درهــم في أفــق ســنة 2026، وفــق 
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مقاربــة تشــاركية ومنظــور إرادي للحكومــة، وذلــك تنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة الســامية 
لجلالــة الملــك نصــره الله.

ــل كافــة الإجــراءات المتخــذة في إطــار  ــاء مــن تنزي ــه بعــد الانته ــى أن وتجــدر الإشــارة إل
الحــوار الاجتماعــي ســنة 2026، فــإن المنحــى التصاعــدي لنفقــات الموظــفين ســيعرف 

اســتقرارا في حــدود نســبة ســنوية تناهــز 2 % كارتفــاع ســنوي عــادي لهــذه النفقــات.

في ما يخص دين الخزينة، لابد من التذكير بالمعطيات التالية:

علــى الرغــم مــن الارتفــاع المســجل في حجــم ديــن الخزينــة، فــإن وتيــرة تطــور حجــم 
المديونيــة تســلك منحــى تنازليــا، بعــد ارتفــاع ناهــز 11.4 % بين ســنتي 2019 و2020، بفعــل 
تأثيــر جائحــة »كوفيــد-19«، ولــم يســجل ديــن الخزينــة ســوى نســبة 6.3 % بين ســنتي 2020 
ــل أن تنخفــض نســبة الارتفــاع مــن  و 2021 ومعــدل 7.5 % بين ســنتي 2021 و 2022، قب

جديــد إلــى 6.8 % بين ســنتي 2022 و2023.

ــي  ــد الدول ــدوق النق ــك صن ــد أشــاد بذل ــة هــذا مســتداما. ولق ويبقــى مســتوى المديوني
في إطــار مشــاورات المادة 4 لســنة 2024، وذلــك بالنظــر إلــى البنيــة الســليمة لمحفظــة ديــن 
الخزينــة التــي تتســم بســمة تغلــب الديــن الداخلــي بحصــة تقــارب 75 %، في حين أن حصــة 

الديــن الخارجــي لا تتجــاوز 25 %.

كمــا أن المخاطــر المرتبطــة بأســعار الفائــدة تبقــى محــدودة، إذ تتميــز بنيــة ديــن الخزينــة 
حســب نــوع ســعر الفائــدة بهيمنــة الديــن ذو ســعر الفائــدة الثابــت بحصــة تقــارب 89 % ســنة 
2023، ونظــرا إلــى أن حصــة الديــن الخارجــي ذي ســعر الفائــدة المتغيــرة لــم تتجــاوز 30 %، 
 (point de فقــد انحصــر ارتفــاع تكلفــة الديــن الخارجــي للخزينــة في 120 نقطــة أســاس

(base، مقارنــة مــع ســنة 2022 .

وبخصوص نفقات المقاصة:
ــات الأســعار  ــق بتقلب ــط بشــكل وثي ــات مرتب ــم أن تطــور هــذه النفق ــد أن أوضــح لك أري
العالميــة للمــواد المدعمــة، وكمــا تعلمــون، شــهدت الأســواق الدوليــة للمــوارد الأساســية توالــي 
العديــد مــن الأزمــات، التــي تعرفــون أســبابها والتــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى اســتقرار هــذه 
الأســعار، حيــث انتقــل ســعر غــاز البوتــان مــن 423 دولار للطــن خلال ســنة 2019 إلــى 559 
دولار للطــن برســم ســنة 2024، مســجلا زيــادة تقــدر بـــ 32 %، مــع العلــم أن ســنة 2022 

شــهدت أعلــى مســتوى ســعر عالمــي لغــاز البوتــان وصــل إلــى 739 دولار للطــن.
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وبهــذا، ارتفــع متوســط الدعــم الســنوي لقنينــة غــاز البوطــان مــن فئــة 12 كيلــو مــن 45 
درهــم للقنينــة ســنة 2019 إلــى 69 درهمــا ســنة 2023، ثــم إلــى 62 درهــم برســم ســنة 

.2024

بعــض  المستشــارون،  الســادة  الســيدات  الرئيــس،  الســيد  مختصــر،  بشــكل  هــذه، 
التوضيحــات بشــأن توصيــات المجلــس الأعلــى للحســابات، ولكــن لابــد مــن الإشــارة في 
الأخيــر إلــى أن تنفيــذ نفقــات الاســتثمار برســم الميزانيــة العامــة لســنة 2023، انتقــل مــن 
74.96 % ســنة 2016 إلــى 82.56 % برســم ســنة 2023، مجــددا لكــم، بطبيعــة الحال، 
ــذي مــن شــأنه أن  ــر ال ــاش والتفاعــل المؤسســاتي بخصــوص هــذا التقري ــة هــذا النق أهمي

يرفــع الحكامــة التدبيريــة، وسنســاهم فيــه إن شــاء الله بشــكل أمثــل في المســتقبل.

المحور الثالث، ويتعلق بقطاع الطاقة:
ــى تحــسين حكامــة قطــاع  ــة بشــكل مســتمر عل ــح وزارة الاقتصــاد والمالي ــت مصال  عمل
الطاقــة مــن خلال وضــع إطــار مؤسســاتي واضــح يواكــب التحديــات والتطــورات التــي 
يعرفهــا القطــاع علــى المســتوى الوطنــي والدولــي. وتفعــيلا لتعليمــات جلالــة الملــك محمــد 
ــاء وتوســيع  ــط الكهرب ــة لضب ــة الوطني ــق للهيئ الســادس نصــره الله، مــن أجــل إصلاح عمي
اختصاصاتهــا لتشــمل كل مكونــات قطــاع الطاقــة، بمــا في ذلــك مجــالات الإنتــاج والتخزيــن 

ــع، ســتعرف حكامــة الطاقــة تحــولا مهمــا. والنقــل والتوزي

وفي مــا يخــص الفصــل المحاســباتي بين أنشــطة المكتــب الوطنــي للكهربــاء والماء الصالــح 
ــا،  ــى الإســراع في تنزيله ــوزارة عل ــي تعمــل ال للشــرب، وهــو مــن الأوراش الاســتراتيجية الت
شــرع المكتــب الوطنــي للكهربــاء والماء خلال شــهر أبريــل ســنة 2024 في دراســة كل الأوجــه 
والســبل لتجســيد هــذا الفصــل المحاســباتي، تعزيــزا للشــفافية ومقروئيــة هــذه الميزانيــات.

كمــا تعمــل مصالــح الــوزارة علــى تســريع برنامــج الطاقــات المتجــددة، حيــث تم الترخيــص 
لعــدة مشــاريع جديــدة ســاهمت في انتقــال القــدرة الكهربائيــة الإنتاجيــة إلــى حوالــي 45.3 %، 

أي بزيــادة حوالــي 8.3 % خلال ـهـذه الفـتـرة الحكومـيـة.

وللإشــارة، فــإن الإصلاحــات التشــريعية والتنظيميــة التــي قامــت بهــا الــوزارة خلال هــذه 
الولايــة الحكوميــة بــدأت تعطــي أكلهــا، حيــث تم في مجــال الطاقــات المتجــددة الترخيــص 
للقطــاع الخاص بإنجــاز أكثــر مــن 56 مشــروعا باســتثمار إجمالــي يناهــز 25.3 مليــار درهــم، 
ــة  ــرة. كمــا تمــت برمجــة إنجــاز بقــدرة إضافي ــدل 14 مشــروعا فقــط في العشــرية الأخي ب
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تناهــز 9614 ميغــاواط خلال فتــرة 2023 - 2027 بــغلاف مالــي يناهــز 88 مليــار درهــم، 
منهــا 75.5 مليــار درهــم، موجهــة إلــى مشــاريع الطاقــات المتجــددة التــي تمثــل 78 % مــن 
إجمالــي قــدرة مخطــط التجهيــز الكهربائــي، حيــث تمــت مضاعفــة وتيــرة الاســتثمارات 
ــع مــرات، وتمــت مضاعفــة الاســتثمارات المخصصــة  ــر مــن أرب في الطاقــات المتجــددة بأكث
للشــبكة إلــى خمســة أضعــاف، وإعطــاء الفرصــة لأول مــرة للقطــاع الخاص للاســتثمار في 
الشــبكة، ويقــدر إجمالــي الاســتثمارات في الشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة للنقــل للفتــرة الممتــدة 
ــق بخــط  ــى الاســتثمار المتعل ــة إل ــار درهــم، بالإضاف ــي 30 ملي ــا بين 2024 و2030 حوال م

الربــط الكهربائــي ب 3 جيجــاواط بين جنــوب ووســط المملكــة.

ومــن أجــل الرفــع مــن جاذبيــة القطــاع للاســتثمار الخاص وخلــق منــاخ ملائــم للاســتثمار 
وتشــجيع لامركزيــة للإنتــاج، تم إصــدار نصــوص تشــريعية جــد مهمــة تتعلــق ب:

	القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 09.13 المتعلق بالطاقات المتجددة؛
	القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية؛
	 والمرســوم المتعلــق بتحديــد شــروط منــح شــهادة الأصــل للطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر

الطاقــات المتجــددة؛
	والمرسوم المتعلق بالعداد الذكي؛
	إضافة إلى القرار المشترك للفتح الفعلي للجهد المتوسط لمشاريع الطاقات المتجددة؛
	 ــة ــدرة الاســتيعابية للمنظوم ــى الق ــر 2024 عل ــة خــال يناي ــرة، تمــت المصادق ولأول م

ــة ــة الوطني الكهربائي

وتحديــد تعريفــة اســتخدام الشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة للنقــل وطابــع خدمــات المنظومة، 
كمــا تم نهايــة شــهر ينايــر 2025 تحــيين القــدرة الاســتيعابية للمنظومــة الكهربائيــة الوطنيــة 
للفترة 2025 - 2029، وسيســمح هذا النشــر بزيادة الشــفافية ووضوح الرؤية للمســتثمرين 

في ـمـا يتعـلـق بالفرص الاـسـتثمارية.

أما في ما يخص النجاعة الطاقية:

ــة بالغــة لتطويرهــا، باعتبارهــا رافعــة مهمــة للتحــول الطاقــي  ــي أهمي ــوزارة تول فــإن ال
ــة للمواطــنين. ــورة الطاقي ــق فــرص الشــغل، ومــن شــأنها أن تســاهم في خفــض الفات وخل

وبخصوص الغاز الطبيعي:
قامــت الــوزارة بإعــداد تصــور شــمولي لتطويــر قطــاع الغــاز الطبيعــي المســال ببلادنــا، 
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وإعــداد خارطــة طريــق تتضمــن المراحــل الكبــرى لبرنامــج إنشــاء البنيــات التحتيــة المندمجــة، 
حيــث تم بتاريــخ 21 مــاي 2024 تقــديم التصــور الجديــد لتطويــر القطــاع بحضــور الفاعــلين 

العمومــيين والخــواص، وطنــيين وأجانــب.

كل هــذا تعزيــزا للاســتقلال الطاقــي لبلادنــا وتطويــر خدماتــه، تجســيدا لرؤيــة متكاملــة 
يندمــج فيهــا الاقتصــادي بالاجتماعــي.

وفي الأخيــر، أؤكــد لكــم أن الــوزارة، وبمناســبة كل مهمــة رقابيــة يباشــرها المجلــس 
الأعلــى للحســابات، لا تدخــر أي جهــد لتســهيل عمــل قضــاة المجلــس الأعلــى ومدهــم بجميــع 
المعطيــات والوثائــق اللازمــة، متجــاوبين إيجابــا مــع مختلــف ملاحظاتهــم، وحريــصين علــى 
اتخــاذ جميــع الإجــراءات والتدابيــر اللازمــة لمواكبــة وتتبــع تنفيــذ هــذه التوصيــات، بالتنســيق 

ـمـع جمـيـع الفاـعـلين.

شكرا لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله.



88
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  السنة التشريعية الرابعة: 2024 - 2025 

مناقشة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 - 2024

جواب السيد عز الدين الميداوي
 و زير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس المحترم؛
السيد نائب الرئيس؛

السيدات والسادة الوزيرات والوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون؛

أود بدايــة أن أتقــدم بخالــص الشــكر للســيدة الرئيــس والســادة قضــاة المجلــس الأعلــى 
للحســابات علــى مختلــف المجهــودات القيمــة التــي أســهمت في بلــورة الملاحظــات والتوصيات 
البنــاءة، التــي تضمنهــا التقريــر الســنوي للمجلــس، ولاســيما تلــك المرتبطــة بالمهمــة الرقابيــة 

التــي خصــت نظــام مراقبــة وتقــنين التعليــم العالــي الخاص.

ــرز الإجــراءات  ــم أب ــي أن أعــرض عليك ــب ل ــات المهمــة، يطي ــاعلا مــع هــذه التوصي وتف
والتدابيــر المتخــذة، وكــذا المبرمجــة مــن طــرف الــوزارة للرفــع مــن جــودة التعليــم العالــي 

وتحــسين قدرتــه التنافســية.

في ما يخص مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي:
تعمــل الــوزارة حاليــا علــى مراجعــة القانــون رقــم 01.00 المنظــم للتعليــم العالــي، والتــي 
العالــي الخاص خلال  التعليــم  قطــاع  عرفهــا  التــي  التطــورات  الاعتبــار  بــعين  ســتأخذ 
الســنوات الأخيــرة والهيكلــة الجديــدة لهــذا القطــاع، وكــذا متطلباتــه لتحقيــق عناصــر 
أو  بجامعــة  والاعتــراف  بالترخيــص  الخاصــة  والقــرارات  المراســيم  ومراجعــة  الجــودة، 
مؤسســة خاصــة، وباعتمــاد مســالك التكويــن، حيــث ســيتم وضــع معاييــر جديــدة أكثــر دقــة، 
تخــص مقــرات المؤسســات وجــودة التكوينــات وكفــاءة الأطــر البيداغوجيــة، وتحــسين نســبة 
التأطيــر البيداغوجــي الخاصــة بالأســاتذة القاريــن، وكــذا وضــع معاييــر تخــص البحــث 
ــي  ــق بالمؤسســات الت ــد معاييــر خاصــة تتعل العلمــي وحكامــة المؤسســات، إلــى جانــب تحدي

لـك. لـى ذـ مـا إـ لـة وـ هـن الـطـب وـطـب الأـسـنان والصيدـ نـات مرتبـطـة بمـ تنـظـم تكويـ
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وبالنســبة للنصوص القانونية الخاصة باعتماد مســالك التكوين بالجامعات والمؤسســات 
الخاصــة، فســيتم التركيــز علــى تحقيــق الانســجام مــع المؤسســات العموميــة في مــا يخــص 
الضوابــط البيداغوجيــة الوطنيــة ومــدة اعتمــاد المســالك، مــع الحفــاظ علــى خصوصيــات 

مؤسســات التعليــم العالــي الخاص.

ــورة رؤيــة واضحــة واســتراتيجية رســمية تخــص تطويــر  أمــا في مــا يخــص صياغــة وبل
قطــاع التعليــم العالــي، وتنفيــذا لتوصيــات المجلــس الأعلــى للحســابات، فــإن الــوزارة تعمــل 
حاليــا بالتشــاور مــع ممثلــي القطــاع، علــى بلــورة إســتراتيجية تكميليــة خاصــة بقطــاع التعليــم 

الخاص تأخــذ بــعين الاعتبــار مقتضيــات القانــون الإطــار رقــم 71.17.

في ما يتعلق بتقييم ومراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاص: 
ــم  ــة لمؤسســات التعلي ــة والبيداغوجي ــة الإداري ــز المراقب ــى تعزي ــا عل ــوزارة حالي ــب ال تنك
العالــي الخاص، مــن خلال التركيــز أكثــر علــى الجوانــب الخاصــة بجودة المقــرات والتكوينات 

والتأطيــر البيداغوجــي ومــا إلــى ذلــك.

ــم  ــة التقيي ــز دور وكال ــة، ســيتم أيضــا تعزي ــة والبيداغوجي ــة الإداري ــة للمراقب وبالإضاف
ــي ســيتم  ــن عــدد المؤسســات الت ــع م ــي والبحــث العلمــي للرف ــم العال ــان جــودة التعلي وضم

تقييمهــا مؤسســاتيا مــن طــرف الوكالــة.

ــى  ــوزارة عل ــة، فتشــتغل ال ــات والإجــراءات التصحيحي ــل العقوب ــا يخــص تفعي أمــا في م
ــفين. ــفين المكل ــيين المحل ــات وتع ــق العقوب ــة بتطبي ــة المتعلق ــل النصــوص التطبيقي تفعي

حضرات السيدات والسادة المحترمون؛
ــة، أبــرز التدابيــر المتخــذة والمزمــع تنفيذهــا لتطويــر قطــاع التعليــم العالــي  تلكــم بعجال
الخاص. وأود في ختــام مداخلتــي أن أثمــن مجــددا كافــة الملاحظــات والتوصيــات التــي 
تضمنهــا التقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للحســابات. وأؤكــد التــزام الــوزارة بتنفيــذ هــذه 
التوصيــات البنــاءة بمعيــة باقــي المتدخــلين، والتــي ستســاهم لا محالــة، في إرســاء مقومــات 
تعليــم عالــي خــاص بجــودة عاليــة والرفــع مــن أدائــه، بمــا يُسُــهم في تطويــر منظومــة التعليــم 

العاـلـي والبـحـث العلـمـي ببلادـنـا.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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جواب السيد عمر حجيرة 
كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
في البدايــة، أتقــدم بالشــكر للســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات، علــى 
المجهــودات التــي يقــوم بهــا المجلــس الأعلــى للحســابات والمجالــس الجهويــة، في دعــم ومواكبة 

المؤسســات العموميــة بغيــة تحــسين أدائهــا وتجويــد عملهــا والرفــع مــن مردوديتهــا.

أتقــدم كذلــك بالشــكر للســيد الرئيــس علــى إتاحتكــم لنــا الفرصــة لتقــديم هــذه المداخلــة 
الـتـي تـهـم الـشـق المتعـلـق بتأهـيـل وتموـقـع الـغـرف المهنـيـة.

تأتــي مناقشــة هــذا العــرض بعــد مــرور أيــام قليلــة علــى انعقــاد المناظــرة الوطنيــة الثانيــة 
حــول الجهويــة المتقدمــة بمدينــة طنجــة، تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك 
محمــد الســادس نصــره الله، يومــي 20 و21 دجنبــر 2024، والتــي أســفرت عــن عــدة 
توصيــات تصــب جلهــا في ضــرورة تقويــة قــدرات الفاعــلين الترابــيين لرفع تحديــات ورهانات 

التنميــة الترابيــة المندمجــة والمســتدامة.

في هــذا الصــدد، لابــد مــن التذكيــر بالتوجيهــات الملكيــة الســامية لصاحــب الجلالــة 
الملــك محمــد الســادس نصــره الله، التــي أكــدت في العديــد مــن المناســبات علــى ضــرورة خلــق 

الثــروات وجلــب الاســتثمار، والمســاهمة علــى صعيــد الجهــات في إحــداث فــرص الشــغل.

وتفــاعلا مــع مــا جــاء في تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات بخصــوص غــرف التجــارة 
ــت  ــا، عمل والصناعــة والخدمــات، ومــن أجــل تمــكين هــذه المؤسســات مــن ممارســة مهامه
الحكومــة علــى توســيع اختصاصاتهــا مــن خلال المصادقــة علــى القانون رقــم 08.19 القاضي 
بتغييــر وتتميــم النظــام الأساســي لغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات، بتاريــخ 21 دجنبــر 
2020، حيــث تم منــح الغــرف إمكانيــة عقــد برامــج تعاقديــة مــع القطاعــات الحكوميــة 

والجـهـات والجماـعـات، في إـطـار الاختصاـصـات المخوـلـة لـهـا.
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ــى التنســيق مــع المؤسســات  كمــا باتــت غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات تعمــل عل
الترابيــة،  لمجالاتهــا  الاقتصاديــة  الخريطــة  حــول  الضروريــة  المعطيــات  لجمــع  المعنيــة 
وأصبحــت المخططــات الاســتراتيجية لهــذه الغــرف تعتبــر مكملــة لمخططــات التنميــة، حيــث 

يـة. مـع مخطـطـات التنمـ هـا ـ نـاس، بملاءمتـ فـاس- مكـ فـة ـ ثـل غرـ غـرف، مـ قاـمـت بـعـض الـ

ــوم  ــع ي ــوزارة قامــت بالتوقي ــر أن ال وبخصــوص خدمــة شــبابيك القــرب: فينبغــي التذكي
25 أبريــل 2019 علــى ثلاث اتفاقيــات شــراكة بين غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات، 
والتجاريــة  الصناعيــة  للملكيــة  المغربــي  والمكتــب   )MarocPME( مقــاولات  ومغــرب 
)OMPIC3(، وكذلــك الجمعيــة المغربيــة للمصدريــن )l’ASMEX4(، بهــدف خلــق شــبابيك 

ــد الجهــوي. ــى الصعي لتقــديم خدمــات هــذه المؤسســات عل

وفي إطــار تعزيــز الاســتقلال المالــي لغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات، وقعــت الــوزارة 
ــون  ــة بقيمــة 320 ملي ــل مشــاريع اقتصادي ــات لتموي ــى ســبع اتفاقي ــر 2021 عل في 15 دجنب
درهــم، تشــمل هــذه المشــاريع مراكــز أعمــال في المحمديــة وفــاس والداخلــة، وبنيــات تحتيــة 
للمعــارض في تطــوان وأكاديــر ومراكــش، وحاضنــة للمقــاولات الناشــئة بوجــدة، وهــو مــا مــن 
شــأنه أن يســاهم في خلــق أكثــر مــن 4200 وظيفــة، وتعزيــز المـوارد الماليــة لهــذه الغــرف، كمــا 
ســيتم قريبــا إطلاق نســخة ثانيــة مــن المشــاريع الاقتصاديــة المهيكلــة. كل هــذه التدابيــر تــروم 

مراجعــة تموقــع غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات في محيطهــا الترابــي.

ومــن هــذا المنظــور، جــاء برنامــج وزارة التجــارة والصناعــا والخدمــات، كإجــراء ملــح 
ــات  ــى اتفاقي ــع عل وضــروري مــن أجــل النهــوض بهــذه المؤسســات، وذلــك مــن خلال التوقي
إطــار بين الحكومــة وجامعــة غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات، تحــت الرئاســة الفعليــة 
لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، بتاريــخ 2 أبريــل 2014 في الــدار 

البيـضـاء.
أمــا في مــا يخــص مخططــات التنميــة: فلقــد تم التوقيــع علــى اتفاقيــات مــع جميــع 
الغــرف الجهويــة بتاريــخ 5 مــارس 2018، بتمويــل حكومــي قــدره 452.4 مليــون درهــم للفتــرة 

ــة. ــذ مخططــات التنمي مــا بين 2018 و2024، لدعــم تنفي

ولتعزيــز الحكامــة والشــفافية: تم وضــع أنظمــة للمراقبــة الداخليــة وتطويــر المحاســبة 
العامــة واعتمــاد نظــام معلوماتــي ملائــم، ممــا ســاهم في حصــول خمــس غــرف علــى شــهادة 

)ISO 9001( ـمـع تـقـدم باـقـي الـغـرف في ـهـذا المـسـار.

3 -  Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.
4 -  Association Marocaine des Exportateurs.
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كمــا قامــت الغــرف بتطويــر خدمــات جديــدة ذات قيمــة مضافــة، مــن بينهــا »فضــاء 
المقاوــلة« اــلذي يــهدف إــلى دــعم المــقاولات الجهوــية وتحـحسين المــساطر الإدارــية.

إذن وبالنظــر لأهميــة تحــسين الإطــار القانونــي والتشــريعي في تعزيــز تموقــع هــذه 
المؤسســات، قامــت الحكومــة بحزمــة مــن التدابيــر، نذكــر منهــا:

	 تجميــع غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات في 12 غرفــة جهوية مــع الاحتفاظ بالغرف
الأخــرى المتبقيــة كتمثيليــات علــى الصعيــد المحلــي، في إطار تنزيــل الجهوية المتقدمة؛ 

	 تعديــل القانــون رقــم 09.97 المتعلــق بمدونــة الانتخابــات في شــقها المتعلــق بالغــرف مــن
خــال الرفــع مــن تمثيليــة الأشــخاص المعنويــن حســب عــدد مناصــب الشــغل؛ 

	 وضــع هيــاكل إداريــة جديــدة للغــرف الجهويــة وجامعاتهــا تتماشــى مــع الأدوار الجديــدة
المنوطــة بهــا؛

	 تعديــل النظــام الأساســي لموظفــي الغــرف والجامعــة بتاريــخ 22 دجنبــر 2016، بهــدف 
تحســن تعويضــات وشــروط تعيــن مســؤولي هــذه المؤسســات؛

	 المصادقــة علــى القانــون رقــم 08.19 الــذي يهــدف إلــى ضمــان اندمــاج الغــرف في 
محيطهــا السوســيو اقتصــادي، وتســهيل آليــات اشــتغالها؛

	 إعــداد ميثــاق الســلوكيات الخاصــة بغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات، حيــث تمــت 
المصادقــة عليــه مــن لــدن كل الجمــوع العامــة للغــرف، ويوجــد حاليــا في المراحــل النهائيــة 

قبــل خروجــه حيــز التنفيــذ.

وعلاقــة بإشــراك غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات في المشــاريع والأوراش الكبــرى، 
فقــد قامــت الــوزارة بعــدد مــن المبــادرات لتعزيــز دور غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات، 

منهــا مؤخــرا:
	 إشــراك رؤســاء غــرف الصناعــة والتجــارة والخدمــات في إعــداد وصياغــة مخطــط

2025 -2027 لتطويــر التجــارة الخارجيــة، انطلاقــا مــن الجــولات الجهويــة، والتــي 
همــت كل جهــات المملكــة؛

	 توقيــع اتفاقيتــن في يونيــو 2024 لدعــم التجــار للوصــول إلــى التمويــل مــن خــال
الماليــة؛ التســهيلات 

	 إطــاق برنامــج للثقافــة الماليــة عبــر اتفاقيــة 2021، لتمكــن التجــار مــن المهــارات الماليــة
اللازمة؛

	تنفيذ مشاريع نموذجية في مجال الثقافة المالية؛
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	 ــم ــة لدع ــة الأمي ــة لمحارب ــة الوطني ــع الوكال ــاون م ــة بالتع ــة الوظيفي ــج محــو الأمي برنام
التجــار المســتقلين؛

	 التجــار لتكويــن  التجــارة الإلكترونيــة  مــع قاطــرات  الرقمنــة عبــر شــراكات  تطويــر 
الرقميــة.  المنصــات  في  وإدماجهــم 

تهــدف هــذه التدابيــر إلــى تعزيــز اســتقلالية الغــرف ماليــا وتنظيميــا، ممــا ســيمكنها مــن 
إدارة مشــاريع كبــرى، إن شــاء الله مســتقبلا، مثــل المناطــق الحــرة والموانــئ والمطــارات.

في الختــام، تؤكــد وزارة الصناعــة والتجــارة التزامهــا بمواصلــة الإصلاحــات، وتؤكــد أن 
تكامــل جهــود جميــع القطاعــات ســيعزز حتمــا دور الغــرف وفــق المـؤهلات الاقتصاديــة لــكل 

جهــة، تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله.

وفقنا الله لما فيه خير وطننا العزيز
والسلام عليكم ورحمة الله.
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جواب السيد كريم زيدان 
ا لوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد الرئيس؛
السادة الوزراء؛

السيدات والسادة المستشارون؛
يشــرفني أن أحضــر أمــام مجلســكم الموقــر، في إطــار مناقشــة التقريــر الســنوي للمجلــس 

الأعلى للحســابات برســم ســنة 2023 - 2024.

ــة  ــغ الأهمي ــذي يشــكل ورشــا بال في مــا يخــص الشــق المتعلــق بمنظومــة الاســتثمار، وال
بالنســبة لبلادنــا، مــن أجــل بنــاء اقتصــاد قــوي يحفــز إحــداث مناصــب الشــغل ويعــزز إرســاء 
أســس الدولــة الاجتماعيــة، وبفضــل التوجيهــات الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد 
الســادس نصــر الله وأيــده، شــكل اعتمــاد ميثــاق جديــد محفــز للاســتثمار، بدايــة ديناميــة 
غيــر مســبوقة، تميــزت بــإطلاق مشــاريع تؤكــد جاذبيــة بلادنا للاســتثمارات، بفضل مؤهلات 

متـعـددة ـمـن أهمـهـا:
 التنافسية والطاقات البشرية المؤهلة؛	
 والانفتاح على الأسواق العالمية؛	
 وكذا التموقع في قطاعات واعدة.	

ولقــد شــكل تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات، مناســبة للوقــوف علــى مختلــف جوانــب 
تنزيــل إصلاح متكامــل، يهــدف للنهــوض بالاســتثمار الخاص المنتــج، علــى ضــوء التوجيهــات 
الملكيــة الســامية، وتوصيــات النمــوذج التنمــوي الجديــد، مــن خلال إبــراز التقــدم الملمــوس 

الــذي تم تســجيله علــى عــدة أصعــدة، وتقــديم توصيــات جوهريــة وبنــاءة.

حضرات السيدات والسادة؛
تجاوبــا مــع التوصيــات المهمــة التــي تضمنهــا تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات، أشــير 
بدايــة أنــه في إطــار التنزيــل الجهــوي والقطاعــي للأهــداف الواضحــة التــي حددهــا صاحــب 
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ــار درهــم  ــة 550 ملي ــة في تعبئ ــده، والمتمثل ــد الســادس نصــره الله وأي ــك محم ــة المل الجلال
ــا بين 2022 - 2026؛  ــرة م ــف منصــب شــغل خلال الفت ــق 500 أل ــن الاســتثمارات وخل م
قامــت الــوزارة بعقــد اجتماعــات مــع كل الفاعــلين في القطــاعين العــام والخاص، علــى 
ــورة اســتراتيجية  المســتويين المركــزي والجهــوي، بمــا فيهــم المجالــس الجهويــة، مــن أجــل بل
وطنيــة للاســتثمار الخاص، ترتكــز علــى مبــادئ أساســية تتمثــل في اســتثمار الدراســات 
والمعطيــات المتاحــة علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي، بمــا فيهــا المخططــات التنموية الجهوية 
والاســتراتيجيات القطاعيــة، والتنســيق الوثيــق  مــع مختلــف الفاعــلين المحلــيين مــن خلال 
القطاعــات الوزاريــة والهيئــات العموميــة الجهويــة والمراكــز الجهويــة للاســتثمار والمجالــس 
الجهويــة، وأيضــا القطــاع الخاص، ممــثلا في الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب والتجمــع 
المهنــي لبنــوك المغــرب، وتحقيــق الالتقائيــة بين مختلــف المتدخــلين، وتحقيــق الانســجام 
بين الأهــداف القطاعيــة والجهويــة لضمــان توزيــع عــادل ومتــوازن للاســتثمارات، وتحفيــز 

ــف جهــات المملكــة. ــة في مختل ــة الاقتصادي التنمي

ومــن أجــل تتبــع تنزيــل هــذه الاســتراتيجية، باشــرت الــوزارة إحــداث المرصــد الوطنــي 
للاســتثمار، الــذي ســيمكن مــن ضمــان القيــادة الناجحــة لتحقيــق الأهــداف المســطرة عبــر 
توفيــر معطيــات دقيقــة وموثوقــة متعلقــة بالاســتثمار ومنــاخ الأعمــال علــى الصعيديــن 
الوطنــي والجهــوي، وذلــك بتنســيق مــع الهيئــات والمؤسســات المنتجــة للإحصــاءات، كمــا 
ســيقوم المرصــد الوطنــي للاســتثمار بمعالجــة البيانــات والمعطيات الرســمية لبلورة مؤشــرات 
ذات قيمــة مضافــة لتتبــع الاســتثمار الخاص وتوقــع تطوراتــه بفضــل المعالجــة والتحليــل 

ــذكاء الاصطناعــي. ــات الضخمــة وال ــات البيان باســتعمال تقني

وبعــد إحــراز تقــدم كبيــر مــن حيــث تطويــر المنصــة مــن الناحيــة المعلوماتيــة، يتــم حاليــا 
تحديــد آليــات وكيفيــات تبــادل وجمــع المعطيــات مــن أجــل تضمينهــا في إطــار تعاقــدي، 

سيشــكل إطــارا للعمــل المشــترك بين كل المؤسســات والإدارات المنتجــة للإحصــاءات.

أمــا بالنســبة لتفعيــل أنظمــة دعــم الاســتثمار التــي ينــص عليها قانون الإطــار رقم 03.22 
بمثابــة ميثــاق جديــد للاســتثمار، فقــد تم تفعيــل نظــامين مــن أصــل أربعــة أنظمــة للدعــم، 

ويتعلــق الأمــر بنظــام الدعــم الرئيســي ونظــام الدعــم الخاص بالمشــاريع الاســتراتيجية.

ــى  ــة للاســتثمارات خلال دوراتهــا الســبع عل ــة الوطني وفي هــذا الإطــار، صادقــت اللجن
179 مشــروعا اســتثماريا سيســتفيد من نظام الدعم الأساســي، و12 مشــروعا سيســتفيدون 
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مــن نظــام الدعــم الخاص الموجــه لمشــاريع الاســتثمار ذات الطابــع الاســتراتيجي، بقيمــة 
إجماليــة تفــوق 326 مليــار درهــم، ســتمكن مــن إحــداث أكثــر مــن 150.000 منـصـب ـشـغل.

وتجدر الإشارة أن هذه المشاريع تهم 45 عمالة وإقليم في مختلف جهات المملكة.
وبالنســبة لنظــام دعــم المقــاولات الصغــرى والصغيــرة جــدا والمتوســطة، الــذي سيشــكل 
رافعــة أساســية لتعزيــز النســيج الاقتصــادي، فالحكومــة ســتقوم بإخراجــه في أقــرب الآجــال 
ــة  ــة المهم ــة لاســتثمارات هــذه الفئ ــة قوي ــى إعطــاء دفع ــادرا عل ــا ق ليشــكل عرضــا تحفيزي
والمتنوعــة مــن المقــاولات وتوجيههــا نحــو قطاعــات مشــغلة وذات قيمــة مضافــة، وفــق حكامــة 

جيــدة تضمــن التنزيــل الســليم لهــذا النظــام.
ولمواكبــة التحــول الــذي يعرفــه قطــاع الاســتثمار ببلادنــا، تواصــل الــوزارة المســاهمة 
ــرة 2023 - 2026  ــاخ الأعمــال للفت ــق الاســتراتيجية لتحــسين من ــل خارطــة الطري في تنزي
وفــق مقاربــة تشــاركية مــع جميــع الشــركاء والفاعــلين مــن القطــاع العــام والخاص والقطــاع 
البنكــي، وأيضــا الفاعــلين المحلــيين، مــن أجــل تعزيــز جاذبيــة المملكــة للاســتثمارات الوطنيــة 

والأجنبيــة.
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تم إطلاق 83 % مــن المبــادرات والمشــاريع المتضمنــة في خارطــة 

الطريــق هــذه بنســبة إنجــاز بلغــت 41 %.
ومــن بين أهــم أهــداف المبــادرات التــي تم إنجازهــا، والتــي لهــا تأثير مباشــر على عمليات 
الاســتثمار، أذكــر اعتمــاد المرســوم المتعلــق بإحــداث المقــاولات بطريقــة إلكترونيــة ومواكبتهــا 
وتنزيــل القانــون المتعلــق بالتحكيــم والوســاطة الاتفاقيــة، بالإضافــة لتفعيــل صنــدوق محمــد 
الســادس للاســتثمار بتنســيق مــع القطاعــات المعنيــة، وأيضــا تفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم 

55.19 المتعلــق بتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة.
وفي نفــس الســياق، أطلقــت الــوزارة ورشــا مهمــا حــول تحــسين وتبســيط مســارات 
المســتثمرين في كل مراحلهــا مــن أولهــا لآخرهــا، بالاعتمــاد علــى تجربــة المســتثمر الحقيقيــة 
مــن أجــل تحديــد الإجــراءات والتدابيــر اللازم اتخاذهــا، بشــراكة مــع كل المتدخــلين في 
ــى  ــة ومســاعدة كل المقــاولات بمــا فيهــا الصغــرى والمتوســطة عل منظومــة الاســتثمار لمواكب
إنجــاز مشــاريعهم الاســتثمارية بســهولة، مــن خلال تكريــس مرونــة وتحــسين جــودة الخدمات 

المقدـمـة للمـسـتثمر.   
وشكرا لكم.
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جواب السيد لحسن السعدي
 كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 

والتضامني5 

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛
يشــرفني أن أتقــدم بهــذه المداخلــة نيابــة عــن زميلــي الســيد كاتــب الدولــة المكلــف 
بالصناعــة التقليديــة والاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي الــذي تعــذر عليــه حضــور أشــغال 
هــذه الجلســة لتزامنهــا مــع مهمــة بإقليــم الصويــرة ســبق وأن تمــت برمجتهــا واتخــاذ التدابير 

اللازمــة بشــأنها.

حضرات السيدات والسادة؛
بالإضافــة إلــى الحمولــة الثقافيــة والحضاريــة والتراثيــة التــي تزخــر بهــا منتجــات 
الصناعــة التقليديــة، يحتــل هــذا القطــاع مكانــة متميــزة داخــل النســيج الاقتصــادي، لاســيما 
في مــا يخــص إتاحــة فــرص الشــغل وتوفيــر العائــدات بالنســبة لشــريحة عريضــة مــن 

الســاكنة، إضافــة إلــى دوره في دعــم التماســك الاجتماعــي.

وبلغــة الأرقــام يبلــغ إجمالــي الصنــاع التقليــديين ببلادنــا مــا يناهــز 2.7 مليــون صانعــة 
وصانــع، وهــو مــا يمثــل 22  % مــن الســاكنة النشــيطة، ويســاهم القطــاع بـــ7  % في النــاتج 
الداخلــي الخام، كمــا حقــق رقــم معــاملات يفــوق 160 مليــار درهــم فيمــا تجــاوزت صادراتــه 

1.11 مليــار درهــم ســنة 2024.

تبعــا لذلــك، واعتبــارا لكــون غــرف الصناعــة التقليديــة شــريكا أساســيا وفــاعلا محوريــا 
في وضــع وتنفيــذ مختلــف مخططــات التنميــة القطاعيــة، تعمــل كتابــة الدولــة علــى تعزيــز 
ــة  ــون رقــم 18.09 بمثاب ــات القان ــر وتثــمين أدوارهــا، حيــث تم العمــل ضمــن مقتضي وتطوي
النظــام الأساســي لغــرف الصناعــة التقليديــة علــى تمكينهــا مــن الاضــطلاع بمهــام جديــدة 

ذات طابــع تقريــري وتنمــوي، بالإضافــة إلــى مهامهــا الاستشــارية.

5 -  ألقاه نيابة عنه السيد كريم زيدان  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. 
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كمــا تم الحــرص علــى تأهيــل مواردهــا البشــرية ودعــم مواردهــا الماليــة والتنســيق معهــا 
في تهيــئ وتنزيــل البرنامــج التنمــوي للقطــاع. ولملاءمــة إطارهــا القانونــي والمؤسســاتي مــع 
ــا مــن أجــل  ــة حالي ــة الدول ــا، تشــتغل كتاب ــف المجالات ببلادن ــا مختل ــي تعرفه ــرات الت المتغي
إعــادة النظــر في القانــون رقــم 18.09 الســالف الذكــر لتقويــة أدوارهــا وتأهيــل هيكلتهــا 
الإداريــة، بمــا ينســجم مــع المســتجدات التــي تضمنهــا القانــون رقــم 50.17 المتعلــق بمزاولــة 
أنشــطة الصناعــة التقليديــة، كمــا تعكــف أيضــا علــى إعــداد مشــروع اتفاقيــة إطــار تتعلــق 
بعقــد برنامــج دعــم ومواكبــة هــذه الغــرف، وذلــك مــن أجــل وضــع وتمويــل وتنفيــذ برامــج 

مشــاركة تهــدف إلــى المســاهمة في تنميــة القطــاع والرفــع مــن تنافســيته.

حضرات السيدات والسادة؛
ــة،  ــة السوســيو اقتصادي ــي حــقلا واعــدا للتنمي ــر الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن يعتب
وإطــارا مناســبا لتطويــر المبــادرات المحليــة، باعتبــاره اقتصــادا للقــرب يتأســس على اســتثمار 
المــؤهلات والمــوارد البشــرية والطبيعيــة المتوفــرة في المجال الترابــي، ويراعــي خصوصيــات 

ومميــزات مختلــف الجماعــات الترابيــة.

ــة  ــة الاقتصادي ــق الفعالي ــادئ تمكــن مــن تحقي ــى مب ــذي يتأســس عل إن هــذا القطــاع ال
والتضامــن الاجتماعــي، عــرف تطــورا ملحوظــا خلال العقديــن الأخيريــن، حيــث تجــاوز 
عــدد التعاونيــات برســم ســنة 2024، 61.000 تعاونيــة تضــم في عضويتهــا أكثــر مــن 764 

ــة. ألــف متعــاون ومتعاون

كمــا بلــغ عــدد الجمعيــات الناشــطة بالقطــاع 268 ألــف جمعيــة بالإضافــة إلــى 63 
تعاضديــة، وهــو مــا يمثــل 5 % مــن الســاكنة الناشــطة ويســاهم بـــ 2 % في النــاتج الداخلــي 

الخام.

ولإنعــاش مجالــي الصناعــة التقليديــة والســياحة يوفــر الاقتصاد الاجتماعــي والتضامني 
إطــارا ملائمــا لتضــمين المنتــوج الوطنــي والترويــج لــه، وذلــك عبــر التعاونيــات والجمعيــات 
والمقــاولات الاجتماعيــة، حيــث يبلــغ عــدد تعاونيــات الصناعــة التقليديــة 11.789، كمــا يبلــغ 
عــدد التعاونيــات الســياحية 777 تعاونيــة بالإضافــة إلــى جمعيــات تنمويــة ناشــطة في جميــع 
المجالات المرتبطــة بالتــراث والفنــون والطبــخ والمنتوجــات الطبيعيــة والمجاليــة التــي اكتســبت 

شــهرة عالميــة، خاصــة فنــون المعمــار التقليــدي ومنتــوج الأركان ومشــتقاته.
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وتبعــا لذلــك، تعمــل كتابــة الدولــة علــى تطويــر وتأهيــل الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامني 
وفــق مقاربــة تشــاركية مــع مختلــف الفاعــلين والمتدخــلين على مســتويين أساســيين:

يتعلــق الأول، بإعــداد وتنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة وخطــة عمــل الاقتصــاد الاجتماعــي 
والتضامنــي في أفــق العشــر ســنوات المقبلــة، وبلــورة البرنامــج التعاقــدي المتعلــق بتنزيــل 
مخرجــات هــذه الاســتراتيجية وتفعيلهــا علــى المســتوى الترابــي، بشــراكة وتعــاون مــع جميــع 

مجالــس جهــات المملكــة؛

فيمــا يتعلــق الثانــي، باســتكمال بنــاء حقــل الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي وإذكاء روح 
ــة  ــات القانوني ــط والآلي ــن الضواب ــي يتضم ــي مرجع ــر وضــع إطــار قانون ــه، عب ــاء إلي الانتم
الكفيلــة بإعــادة هيكلتــه وتعريفــه والاعتــراف بــه كأحــد مكونــات الاقتصــاد الوطنــي، حيــث 
تم العمــل علــى إنجــاز الدراســات اللازمــة لإعــداد مشــروع قانــون الإطــار المتعلــق بالاقتصــاد 

الاجتماـعـي والتضامـنـي ونصوـصـه التطبيقـيـة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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جواب السيد أحمد البواري
 و زير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 6 

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

تفــاعلا مــع مــا جــاء في التقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للحســابات برســم 2023 - 
2024 فــإن الــوزارة قــد أخــذت بــعين الاعتبــار التوصيــات الخاصــة بموضــوع تأهيــل وتموقــع 

الغــرف المهنيــة.

وكمــا تعلمــون فــإن الغــرف الفلاحيــة هــي مؤسســات عموميــة ذات صبغــة مهنيــة، تتمتــع 
بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي، وتخضــع لوصايــة الدولــة )وزارة الفلاحــة والصيــد 
البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات(، وذلــك لضمــان احتــرام أحــكام القانون والســهر 
علــى تطبيــق النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالمؤسســات العموميــة، كمــا تخضــع 
للمراقبــة الماليــة للدولــة المطبقــة علــى المؤسســات العموميــة بموجــب النصــوص التشــريعية 

والتنظيميــة الجاري بهــا العمــل.

ــيين الفلاحــيين  ــّيَّر هــذه المؤسســات مــن طــرف أعضــاء منتخــبين مــن طــرف المهن وتُسََُ
ــات. ــة الانتخاب ــق بمدون ــم 9.97 المتعل ــون رق ــات القان حســب مقتضي

وانطلاقــا مــن ســنة 2009، ومــع تبنــي مخطــط المغــرب الأخضــر لتطويــر القطــاع 
الفلاحــي عرفــت الغــرف الفلاحيــة إصلاحــا مؤسســاتيا وتنظيميــا جوهريــا، ارتكــزت مبادئه 
ــالا في  ــا شــريكا فع ــا وإشــعاعها وجعله ــة مكانته ــرف وتقوي الأساســية علــى دعــم هــذه الغ

ــم القــروي. ــة العال ــر القطــاع الفلاحــي وتنمي تطوي

ومن أهم الإنجازات المحققة:
- أولا، دعــم البعــد الجهــوي: بتقليــص عــدد الغــرف الفلاحيــة مــن 37 غرفــة إقليميــة إلــى 16 
غرفــة جهويــة بعــد الاســتحقاقات الانتخابيــة لســنة 2009. وتبعــا للتقســيم الإداري الجديــد 

الــذي عرفتــه المملكــة ســنة 2015، تقلــص عــدد هــذه الغــرف مــن 16 إلــى 12 غرـفـة

5 - سلمت مكتوبة لرئاسة الجلسة. 
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- ثانيــا، دعــم الصفــة المهنيــة للغــرف الفلاحيــة: مــن خلال إدماج الجمعيات المهنية الفلاحية 
الأكثــر ديناميكيــة، كأعضــاء شــركاء بهيئاتهــا المســيرة في حــدود 20 % مــن عــدد الأعضــاء 

المنتخــبين بــكل غرفــة؛

- ثالثــا، تنظيــم الغــرف الفلاحيــة: الــذي عــرف تطــورا ملموســا عــن طريــق تحــسين التنظيــم 
الداخلــي، مــن خلال وضــع تنظيــم هيكلــي نموذجــي مــع فصــل الســلط التداوليــة )الجمعيــة 
مـن أـجـل عقلنة تدبيرها العاـمـة والمكـتـب والرئـيـس( والـسـلط التنفيذـيـة )الإدارة، والمصاـلـح( ـ

- رابعــا، دعــم قــدرة التدخــل للغــرف الفلاحيــة بمنحهــا وســائل ماديــة وبشــرية كافيــة: حيــث 
تم الرفــع تدريجيــا مــن إعانــات الدولــة المخصصــة لهــا وبرمجــة مــوارد ماليــة هامــة لتقويــة 

الوســائل التــي تتوفــر عليهــا هــذه المؤسســات.

كمــا تم تعزيــز المــوارد البشــرية، حيــث يبلــغ عــدد مســتخدمي الغــرف الفلاحيــة حاليــا 
294 مســتخدما بعــد منــح 25 منصــب جديــد برســم ســنة 2024.

وبالرجــوع إلــى تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات اســمحوا لــي أن أســتعرض بعــض 
التوضيحــات حــول مجموعــة مــن الملاحظــات:

أولا، بخصوص الحاجة إلى مزيد من الدقة والتوضيح للمهام الموكولة للغرف الفلاحية:

تجــدر الإشــارة إلــى أن ميزانيــات الغــرف الفلاحيــة تقتصــر علــى الإعانــات الماليــة 
ــورة في  ــام المذك ــة، ممــا لا يســمح بإنجــاز بعــض المه ــل ذاتي ــى مداخي ــر عل ــة، ولا تتوف للدول

التقريــر، فــضلا عــن نقــص المــوارد البشــرية لإدارة مثــل هاتــه المشــاريع.

هــذا، وتحــرص الــوزارة كل ســنة بمناســبة إعــداد ميزانيــات الغــرف الفلاحيــة، علــى 
ــن يرتبطــون بنفــس الأهــداف ويمارســون  ــف الفاعــلين الذي ــى التنســيق مــع مختل ــا عل حثه
نفــس الاختصاصــات لضمــان انســجام المشــاريع والبرامــج المقترحــة مــع إمكانيــات التمويــل 

المتاحــة لتحــسين وقعهــا الترابــي.

ثانيا، في ما يخص عدم إبرام أي عقد برنامج أو مخطط تنمية بين الدولة والغرف:
ــة مــن بين  ــة والغــرف الفلاحي ــة بين الدول ــرام عقــد برنامــج أو مخطــط تنمي فيبقــى إب
أهــداف الــوزارة التــي تطمــح إليهــا، غيــر أن الوصــول لهــذه الغايــة يتطلــب عمليــات قبليــة 

كتعميــم كل وســائل التدبيــر علــى صعيــد المؤسســة وإرســاء الحكامــة الجيــدة.
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ثالثا، بالنسبة لغياب إطار ينظم تسليم الوثائق الإدارية:
فعلــى الرغــم مــن أنــه لا يوجــد حاليــا نــص تنظيمــي يحــدد طبيعــة وشــروط تســليم 
ــع إعطــاء  ــن م ــوزارة، وبالتزام ــة، إلا أن ال ــرف الفلاحي ــن طــرف الغ ــة م الشــواهد الفلاحي
ــل  ــة »إدارتــي« في أبري ــة للمســاطر والإجــراءات الإداري ــة الوطني الانطلاقــة الرســمية للبواب
2021، قامــت بــإدراج الشــهادة الفلاحيــة المســلمة مــن طــرف الغــرف الفلاحيــة ضمــن هــذه 
البوابــة، مــع تحديــد الوثائــق المطلوبــة والمصلحــة المكلفــة باســتلام الطلــب والمصلحــة المكلفــة 

بالتســليم وأجــل معالجــة الطلــب وتســليم القــرار الإداري.

ــات التــي تخــص المنتســبين للتأكــد مــن صفــة فلاح اعتمــدت  وبخصــوص قاعــدة البيان
الــوزارة منــذ يونيــو 2022 الســجل الوطنــي الفلاحــي، وذلــك بعــد صــدور الظهيــر الشــريف 
رقــم 1.22.36 بتنفيــذ القانــون رقــم 80.21 المتعلــق بإحــداث الســجل الوطنــي الفلاحــي 

الــذي ســيصبح قاعــدة البيانــات الوحيــدة المعتمــدة للتأكــد مــن صفــة فلاح.

حضرات السيدات والسادة المستشارون؛
أما على مستوى قطاع الصيد البحري:

فــإن غــرف الصيــد البحــري تمــارس مجموعــة مــن المهــام التمثيلية والاستشــارية، وأخرى 
ــة الشــريكة  ــام المؤسســات العمومي ــع مه ــا م ــارض مهامه ــج، ولا تتع ــة والتروي ــق بالتنمي تتعل
ــف  ــرأي والمشــورة حــول مختل ــداء ال ــب دورا مكــملا في إب ــا وتلع ــل معه ــل تتكام بالقطــاع، ب
التدابيــر والبرامــج داخــل القطــاع، ودور الوســاطة والمواكبــة وترويــج البرامــج والتواصــل مــع 

مختلــف الشــركاء والفاعــلين والعامــلين بالقطــاع.

الغــرف والمؤسســات  اتفاقيــات الشــراكة أبرمــت بين  مــن  وجديــر بالذكــر أن عــدداًً 
العموميــة للصيــد البحــري لتنفيــذ عــدد مــن البرامــج حيــث تســتفيد هــذه الغــرف مــن دعــم 
مالــي لإنجــاز المشــاريع الاســتثمارية مــن بينهــا مشــاريع خاصــة بدعــم أنشــطة تربيــة الأحيــاء 
المائيــة البحريــة ودعــم قــوارب الصيــد التقليــدي بالتجهيــزات الضروريــة كالصناديــق العازلــة 
للحــرارة وســترات النجــاة وتجهيــزات لتحديــد المواقــع في حــال حــدوث حــوادث بحريــة 
وبمحــركات بحريــة وبرنامــج إبحــار وبرنامــج منــع الشــباك العامــة المنجرفــة وإشــكالية 

النيكــرو والصناديــق البلاســتيكية والضمــان الاجتماعــي البحــري....



103
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  السنة التشريعية الرابعة: 2024 - 2025 

مناقشة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 - 2024

كمــا أن هــذه الغــرف وجامعتهــا حاضــرة في كل الاجتماعــات المركزيــة عندمــا يتعلــق 
الأمــر بمناقشــة التدابيــر والإجــراءات الخاصــة بالصيــد والمصايــد ومخططــات التهيئــة أو 
التحويــل أو تجــارة، الســمك، فــضلا عــن كــون ممثلــي الغــرف شــركاء أساســيون وحاضــرون 

في جــل القــرارات ذات البعــد الترابــي.

حضرات السيدات والسادة؛
أخيــرا، لا بــد مــن التأكيــد علــى الإرادة الراســخة لــدى الــوزارة في دعم الأدوار المســتقبلية 
للغــرف المهنيــة ســواء منهــا الفلاحيــة أو غــرف الصيــد البحــري، وعيا منا بأدوارهــا التمثيلية 

المهمــة كمؤسســات تعبــر عــن الاختيــارات الديمقراطية للمهنيين المنتســبين للقطاعين.

كمــا لــن ندخــر جهــدا حســب الإمكانــات المتوفــرة لتمــكين هــذه المؤسســات الدســتورية من 
المـوارد البشــرية والماديــة المناســبة القــادرة علــى تعزيــز مهامهــا وترســيخ أدوارهــا كمؤسســات 

تمثيليــة منتخبة.


